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 مقدمة  - ل أو  
( A/CN.9/WG.V/WP.181جـدول الأعمـال المتقـل للـدورة الحـاديـة والســــــــــــــتين للفريق العـامـل    يوفر -1

معلومات أســـاســـية عن المشـــروع المتعلق بالقانون المنطبق في إجراءات الإعســـار اللج أحالت  اللينة إلى الفريق  
ــا( 1  2021العامل في دورتها الرابعة والخمســــين، في عام  ــتين . وعلى الرغم من أن الرأج اللج ســ د في الدورة الســ

ــان/أ ريــل    21-18للفريق العــامــل  نيويور ،   ــ ن هــلا  2022نيســـــــــــــ ( هو أنــ  ينب ي إعــداد قــانون نموأجي بشـــــــــــــ
ــوع ــائل  ( 2  الموضــــ ــوء العديد من المســــ ــياغة قانون نموأجي في ضــــ ــا ق لأوان  البدء في صــــ ، فقد رئي أن من الســــ
دم المواد التي تم التوصــــــــــــل إلى اتفاق بشــــــــــــ نها في تل  وطلب الفريق العامل إلى الأمانة  أ( أن تق .( 3  المفتوحة

و ب( أن تقدم المواد الأخرى في شـكل ييسـر النظر  بشـروح لهاالدورة في شـكل مشـاريع أحكام تشـريعية مشـفوعة 
ــائل التي لم ي بل فيها بعد ــاملة، رئي أن الوقل قد حان ( 4                                            فيها وتســـوية المسـ ــقة وشـ . ولضـــمان إجراء مناقشـــة متسـ

 .( 5  ل الإعسار عبر الحدود للمناقشةلطرح مسائ 

بشـــــ ن  شـــــروح لها  اريعوبناء على أل ، تتضـــــمن هلذ الملكرة مشـــــاريع أحكام تشـــــريعية مشـــــفوعة بمش ـــــ -2
المســـــائل التي تم التوصـــــل إلى اتفاق بشـــــ نها أو التي  رئ بشـــــ نها رأج ســـــائد. وتواصـــــل الأمانة اســـــتخدام تعبير  

في تقديم  على ســـــــبيل  نموأجيالقانون الشـــــــكل  اســـــــتعملل"الأحكام التشـــــــريعية" للشـــــــارة للن   وج  عام و ن 
إأا ما ت ير أل   وشـــــروحهاحكام التشـــــريعية . وقد يلزم ت يير طريقة عرض محتوى مشـــــاريع الأالافتراض العملي

الافتراض العملي، ولا ســــيما إأا الل الأحكام التشــــريعية جزءا من دليل الأونســــيترال التشــــريعي لقانون الإعســــار 
ــيلزم في تل  الحالة إدماجها حي  على نحو صـــــــــحي . ويمكن اتباع نهل أيثر حيادية يتمثل في   "الدليل"(، إأ ســـــــ

ــيترال تقديم ن  قائم  لات                                                                                       أو إلحاق  بقانون نموأجي  يفترض أن ي لحق ب يثر من قانون واحد من قوانين الأونســــ
النموأجية للعســـــار إأا كان القصـــــد من المســـــائل المتعلقة بالقانون المنطبق أن تعالل في ســـــياق المدين الواحد 

دة في أل  الن  إلى الأحكام وأعضاء ميموعة المنشآت على السواء( مع عدم استبعاد الإشارات المرجعية الوار 
 أات الصلة من الدليل.

مشــــــــــــــاريع الأحكـام لالســــــــــــــابقـة  ملاحظـاتهـا في   تردوتوجـ  الأمـانـة انتبـاذ الفريق العـامـل إلى نقـا  محـددة  -3
، وكلل   ين معقوفتين في مشــــــروع الن  وفي الحواشــــــي. وترد في إضــــــافة لهلذ الملكرة وشــــــروحهاالتشــــــريعية 

 A/CN.9/WG.V/WP.183/Add.1 ــلة بالمشـــروع لم ينظر ــائل أات صـ ــلة النظر فيها ومسـ ( مواد مرج ة لمواصـ
 فيها الفريق العامل بعد. وتشير الحواشي إلى النصوص التي استخدمل ك ساس للصياغة. 

 
 

 بة المصاح   شروح ال مشاريع الأحكام التشريعية و  - ثانيا  
 

 والأهداف  المقاصد -ألف 

 5المشــروع وأهداف  على النحو الوارد في الفقرات   مقاصــداتفق الفريق العامل، في دورت  الســتين، على  -4
ــاحية في مراحل  A/CN.9/WG.V/WP.179من ورقة العمل  7إلى  ــتكمالها  بنود إضـ ــار إلى أن  قد يلزم اسـ ، وأشـ

 __________ 

 . 217-215(، الفقرات A/76/17   17الوثائق الرسمية لليمعية العامة، الدورة السادسة والسبعون، الملحق رقم  ( 1  
  2 ) A/CN.9/1094 ، 66الفقرة. 
 .98المرجع نفس ، الفقرة  ( 3  
 .99المرجع نفس ، الفقرة  ( 4  
 .المرجع نفس  ( 5  

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.181
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.183/Add.1
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.179
http://undocs.org/ar/A/76/17
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1094
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مداولات الفريق العامل بشــــــ ن هلا   شــــــرح . ويعكس مشــــــروع الحكم التشــــــريعي التالي مع  ( 6  لاحقة من المشــــــروع
 الموضوع حتى الآن. 

ويشـير مشـروع الحكم التشـريعي إلى الأهداف الرئيسـية لقانون إعسـار يتسـم بالفعالية والكفاءة على النحو   -5
ــية  من الدليل. ولعل الفريق العامل يود أن ينظر حيما إأا كانل إشـــــــارة عامة من هلا القبيل   1المبين في التوصـــــ

لة مرجعية إلى تل  التوصــية أو ما إأا كان  ياحية أو ما إأا كان ينب ي لمشــروع الحكم التشــريعي أن يتضــمن إحا
ينب ي أن تظهر أهم الأهداف أات الصــــــــــــلة من  ين الأهداف المدرجة في تل  التوصــــــــــــية في مشــــــــــــروع الحكم 

 :  أ( توفير اليقين في الســـــــــــوق لتعزيز الاســـــــــــتقرار والنمو في ميال الاقتصـــــــــــاد  ما يليالتشـــــــــــريعي نفســـــــــــ ، مثل
ان معاملة الدائنين أوج الأوضــــــاع المتماثلة معاملة متكاف(ة   د( توفير   ب( تعظيم قيمة الموجودات   ج( ضــــــم

ــم بالكفاءة والن  ــار في وقل مناســــب يتســ ــكلة الإعســ ــار لإتاحة توئيع    زاهة حل لمشــ  ه( الحفاظ على حوئة الإعســ
 لتنبت.  لقا لية المتكافئ على الدائنين   و( ضمان وجود قانون إعسار يتسم بالشفاحية و 

 

 حكم تشريعيمشروع  -1 

 ( 7  الديباجة

هو وضــع قواعد واضــحة بشــ ن القانون المنطبق في إجراءات الإعســار،  ]هلذ الأحكام التشــريعية[ال رض من  
بما في أل  الإجراءات المتزامنة المتعلقة بمدين واحد أو ب عضاء في ميموعة منشآت، بغية تحقيق الأهداف 
الرئيســــــــية لقانون إعســــــــار يتســــــــم بالفعالية والكفاءة والتقليل من خطر المفاضــــــــلة  ين المحايم وغير أل  من  

 .( 8  فعال الضارة بالدائنين والأطراف الأخرى أات المصلحةالأ

 

 ( 9  الشرحمشروع  -2 
 

                                                                                     عندما تشـــــــمل إجراءات الإعســـــــار أطرافا أو موجودات في دول مختلفة، قد ت ثار أســـــــ(لة معقدة بشـــــــ ن  -1
حقوق ومطالبات الأطراف الأجنبية في تل  معاملة                                                     القانون اللج ســــــوف ي طب ق على معاملة تل  الموجودات و 

ــ  قانون الدولة التي تبدأ فيها  ــار يحكمها  لا شــ الإجراءات. وفي حين أن اليوانب الإجرائية لإجراءات الإعســ
التي تنطوج عليهـا إجراءات    الموضــــــــــــــو يـة  محكمـة الإعســـــــــــــــار(، فـ ن اليوانـبدولـة  تلـ  الإجراءات  قـانون  

د والمطالبات، تتدج إلى اســتثناءات من تطبيق أل  القانون. ومن شــ ن هلا الإعســار، ولا ســيما معاملة العقو 
وعــدم قــدرة على التنبت لــدى الأطراف    يقين                                    الاســــــــــــــتثنــاءات وفي نطــاقهــا أن يحــد   عــدم    تلــ                  التنو ع في عــدد

عن تحديد   التشـــــريعالمشـــــمولة ب جراءات الإعســـــار عبر الحدود. وفي بعا الولايات القضـــــائية، قد يصـــــمل 
ــائل أو قد لا يعالل تل  القان  ــار على تل  المســــــ ــكلةون الواجب التطبيق في إجراءات الإعســــــ إلا جزئيا،  المشــــــ

 تاركا قدرا كبيرا من السلطة التقديرية للمحايم لتحديد القانون المنطبق في كل حالة على حدة. 

بمـدين واحـد في  ة  متعلق ـعـدة إجراءات  في حـال وجود ويصـــــــــــــب  التحقق من القـانون المنطبق أيثر تعقيـدا   - 2
وقل واحد  مثل إجراء أجنبي رئيســـــــــي و جراء أجنبي غير رئيســـــــــي و جراء إعســـــــــار لا يندرج في عداد إجراءات  

من   28مثلا في مكان موجودات المدين  انظر المادة  بدأ الإعســــــار الأجنبية الرئيســــــية أو غير الرئيســــــية، ك ن ي 
ــار عبر الحد  ــ ن الإعســ ــيترال النموأجي بشــ ــار عبر الحدود( قانون الأونســ (. وعلاوة على أل ، )ود  قانون الإعســ

 __________ 

 .64المرجع نفس ، الفقرة  ( 6  
 إأا أصبحل الأحكام التشريعية جزءا من الدليل، فسوف يعدل هلا العنوان إلى "ال رض من الأحكام التشريعية". ( 7  
  8 ) A/CN.9/1094 ، و 64-62الفقراتA/CN.9/WG.V/WP.179 7-5، الفقرات . 
 ، A/CN.9/1088من الدليل، وتقريرج الفريق العامل   34إلى  30 من  التوصيات شرح من  80انظر الفقرة  ( 9  

 (. 64-62، الفقرات  A/CN.9/1094و 57الفقرة 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/1094
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.179
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1088
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1094
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ــتقبلة  ــوع إجراء اعتراف في دولة مسـ ــية موضـ ــية أو غير الرئيسـ ــب  الإجراءات الأجنبية الرئيسـ طبق  ت يمكن أن تصـ
(  2    20قانونها على مســــائل مثل نطاق الانتصــــاف التلقائي الناجم عن الاعتراف ب جراء أجنبي رئيســــي  المادة 

(  ئ( من قـانون 1    21(  ج( و 1    19عســــــــــــــار عبر الحـدود(، والانتصــــــــــــــاف التقـديرج  المـادتـان  من قـانون الإ 
من قانون الإعسـار عبر الحدود( وتوئيع الموجودات  ين   7الإعسـار عبر الحدود(، والمسـاعدة الإضـاحية  المادة 

 ج( من قانون الإعســـــار عبر الحدود(. وفي    29و   28( و 2    23( و 3    21أنواع مختلفة من الإجراءات  المواد  
ــآت، قد ت  ــار ميموعة منشــــ ــ ن مختلف    بدأ حال إعســــ ــار متزامنة عديدة و جراءات موائية أخرى بشــــ إجراءات إعســــ

ــ نها هي  ــائها وبشـ ــلة و أا لم تكن   أعضـ ــيتها القانونية المنفصـ ككل إأا لم يكن هنا  اعتراف واســـع النطاق بشـــخصـ
ــيترال النموأجي بشـــــ ن  هنا  أحكام تيســـــر إعســـــار ميموعات المنشـــــآت مثل الأحكام المتوخاة في قانون الأونســـ

وائية  ت ة أو الم إعســار ميموعات المنشــآت  قانون إعســار ميموعات المنشــآت(. وتتطلب تل  الإجراءات المتزامن 
 ها.   ين   تنسيق ال توضي  القوانين المنطبقة و 

هو توفير قواعد بســــــــيطة وواضــــــــحة للقانون المنطبق في   ]الأحكام التشــــــــريعية[وال رض الرئيســــــــي من   -3
 لل  عن طريق ما  ]الأحكام التشـريعية[إجراءات الإعسـار يمكن للدول أن تدرجها في قانونها الداخلي. وتقوم 

ء قاعدة عامة مفادها أن قانون الدولة التي تبدأ فيها إجراءات الإعســــــــــار  قانون دولة محكمة  يلي:  أ( إرســــــــــا
الإعسـار( ينطبق على جميع جوانب  دء إجراءات الإعسـار وتسـييرها و دارتها و قفالها ورثارها على الأشـخاص  

على عدد محدود من  والحقوق والمطالبات والإجراءات   ب( توضــــي  معنى أل  القانون ونطاق    ج( الن 
ــي  القانون المنطبق في   ــتثناء ومتى ينطبق   ه( توضـ ــتثناءات من تل  القاعدة   د( تحديد نطاق كل اسـ الاسـ

 الإجراءات المتزامنة بش ن مدين واحد أو أعضاء في ميموعة منشآت. 

ــ ن التقيد بالإطار المقترح في  -4 ة وجود قواعد أن يســـاعد على معالية مشـــكل  ]الأحكام التشـــريعية[ومن شـ
ونهل تشريعية متباينة وميزأة وغير كاملة إئاء القانون المنطبق في إجراءات الإعسار. ومن المتوقع أن يتدج 
ــار حيمــا يتعلق بحقوق   ألــ   ــدورذ إلى تعزيز مــا يلي:  أ( اليقين والقــدرة على التنبت  نتــائل إجراءات الإعســـــــــــــ

كفـاءة إجراءات الإعســــــــــــــار وفعـاليتهـا من خلال الحـد من   ومطـالبـات الأطراف المتـ ثرة  تلـ  الإجراءات   ب(
 والاســـــــتثمارتنســـــــيق إجراءات الإعســـــــار أات اليوانب العا رة للحدود   د( التيارة   التعقيدات والتكاليف   ج(

ســــوف يوضــــ  في الوقل المناســــب الأثر المتوقع لعحكام التشــــريعية على تحقيق الأهداف الأخرى المتوخاة  ]
تســم بالفعالية والكفاءة، مثل معاملة الدائنين أوج الأوضــاع المتماثلة معاملة متكاف(ة، على من قانون إعســار ي 

 . [أساس نتائل مداولات الفريق العامل بش ن المسائل أات الصلة

ــريعية[وتهدف  -5 ــلة  ين المحايم وغير أل  من الأفعال التي   ]الأحكام التشــــــ إلى الحد من خطر المفاضــــــ
تحديد ماهية تل  الأفعال. فهلا الأمر حاول اف الأخرى أات المصـــــــــلحة، ولكنها لا ت تضـــــــــر بالدائنين والأطر 

 في كل حالة على حدة. لها  يرج تقييمامترو  للسلطات الداخلية، بما في أل  المحايم، لكي ت 

إلى تحقيق توائن مناســـــــب  ين الاعتبارات المتنافســـــــة التي تنطوج عليها  ]الأحكام التشـــــــريعية[وتهدف  -6
من دليل الأونسـيترال التشـريعي   1مدرجة في ]التوصـية وهي  ]اف أج قانون إعسـار يتسـم بالفعالية والكفاءة أهد

[. فعلى ســـبيل المثال، يمكن للهدف الرامي إلى توفير إجراءات  ]الحكم التشـــريعي[  لقانون الإعســـار  "الدليل"([
ــتثناءات لأن محايمقانون  إعســـار كفتة وفعالة أن يحبل، إأا أخل وحدذ، تطبيق ــار دون اسـ  دولة محكمة الإعسـ

هي الأقدر على تفســـــير قانونها وتطبيق . ويتطلب تطبيق قانون أجنبي في الســـــياق الداخلي إثبات   تل  الدولة
محتوى القانون الأجنبي وتفســــــيرذ، ويثير خلافات بشــــــ ن ما إأا كان تطبيق  يتعلق بمســــــائل قانونية أم  وقائع،  

عندما يتعين على المحايم أن تتعامل مع ف(ات قانونية أجنبية غير معروفة في نظمها ويتدج إلى صــــــعوبات 
القانونية. وهلا يزيد من خطر قيام المحايم  تفســــير القانون الأجنبي باســــتخدام ف(اتها القانونية الخاصــــة. ومن 
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القانون المنطبق. غير أن المناســـــــب و  مكان التقاضـــــــيثم، ف ن اعتبارات الكفاءة والفعالية قد تحبل التواؤم  ين  
 اعتبارات أخرى قد تفوق أل  الاعتبار وتتطلب تطبيق القانون الأجنبي. 

ــوف ي  ] ــتكمل         ســ ــرحســ ــيد نتائل المداولات المقبلة، بما في أل  المداولات حول نطاق انطباق   الشــ من أجل تيســ
 [ الأحكام التشريعية.

 
 

 ]الأحكام التشريعية[نطاق انطباق   -باء 

اتفق الفريق العامل على ما يلي:  أ( أن يشــــمل المشــــروع التصــــلية و عادة التنظيم وفق تعريفهما في الدليل،   - 6
  294بما في أل  إجراءات الإعســـار التي تبدأ في مرحلة مبكرة من الضـــائقة المالية على النحو المتوخى في التوصـــية 

من الدليل والإجراءات المتقتة و جراءات إعادة الهيكلة التي تسـتوفي المعيار المحدد لوصـفها ب نها إجراءات "إعسـار" أو  
   ب( أن تســتبعد من نطاق المشــروع في هلذ المرحلة مفاوضــات  ( 10  "أجنبية" بموجب نصــوص الأونســيترال للعســار 

إلى  الشـــــــــــــرح                               ج( أن ي كتفى بـالإشـــــــــــــارة في ( 11  ب قـانون العقود إعـادة هيكلـة الـديون التي تيرى خـارج المحكمـة بموج ـ
 . ( 12  التصلية  في مقا ل التي تنش  عن تطبيق قواعد القانون المنطبق في إعادة التنظيم    المتمايزة المسائل 

مداولات الفريق العامل بشــــ ن هلا الموضــــوع حتى   شــــرح ويعكس مشــــروع الحكم التشــــريعي التالي مع   -7
إجراءات إعادة الهيكلة، بخلاف إجراءات    ماهية                                            رة الســـــتين للفريق العامل، الت مس توضـــــي  بشـــــ نالآن. ففي الدو 

إعادة التنظيم المدرجة في تعريف الأونسـيترال لإجراءات "الإعسـار" أو الإجراءات "الأجنبية"، التي سـتندرج ضـمن 
على نحو منفصــل وتوضــي  الأمر في  نطاق المشــروع. واتفق الفريق العامل على عدم الإشــارة إلى إعادة الهيكلة

. وفي هلا الصدد، تشير الأمانة ( 13  الفرق  ين إعادة التنظيم و عادة الهيكلة في هلا السياق أيضا   يان، مع الشرح
إلى أن المحايم قد اعترفل ب نواع مختلفة من إجراءات إعادة الهيكلة بموجب قانون الإعســــار   الشــــرحفي مشــــروع  

بالميموعة الترايمية من الاشـــــــــــتراطات الواردة في في حال وفائها  عبر الحدود، بما في أل  مخططات الترتيب،  
 بية". نصوص الأونسيترال للعسار حيما يتعلق ب جراءات "الإعسار" أو الإجراءات "الأجن 

ولعل الفريق العامل يود أن يســـــــتلكر أن  أرج ، في دورت  التاســـــــعة والخمســـــــين، المســـــــائل التي أثارتها   -8
ــية  ــحة و  30التوصــــ ــريانمن الدليل  القانون المنطبق على صــــ الحقوق والمطالبات القائمة وقل  دء إجراءات    ســــ
من الدليل. وركز الفريق العامل،  4و 3صــيتين  لمواصــلة النظر فيها، مشــيرا إلى أنها مرتبطة بالتو   ( 14  الإعســار(

من   2. وتدعو الفقرة  ( 15  من الدليل 34إلى  31في دورت  الســــــتين، على المســــــائل الناشــــــ(ة عن التوصــــــيات من 
من الدليل  30التوصـــــية   التي تثيرها  مشـــــروع الحكم التشـــــريعي الفريق العامل إلى النظر حيما إأا كانل المســـــائل

وع. و أا كان الأمر كلل ، فلعل الفريق العامل يود أن ينظر في كيلية تيســـــــيد جميع  ســـــــتدخل في نطاق المشـــــــر 
 في الأحكام التشريعية. 30و 4و 3المسائل أات الصلة الواردة في التوصيات 

                                                                                   إلى أل ، ر ئي، في دورة الفريق العامل التاســـــعة والخمســـــين، أن حكما تشـــــريعيا  لات ، وليس           و ضـــــافة   -9
عســــــار لا ينب ي أن يحل لإينب ي أن ين  على أن  دء إجراءات اهو اللج ،  صــــــياغت   أو عرض تاريخ  شــــــرح 

على إنشـــاء الحق الضـــماني ونفاأذ تياذ في مرحلة ما قبل الإعســـار محل القواعد العامة لتنائع القوانين المنطبقة 

 __________ 

  10 ) A/CN.9/1094 ،و68فقرة ال ،A/CN.9/WG.V/WP.179 12- 8، الفقرات . 
  11 ) A/CN.9/1094 ، 68الفقرة. 
  12 ) A/CN.9/1088 ، 89الفقرة. 
  13 ) A/CN.9/1094 ، 84الفقرة. 
  14 ) A/CN.9/1088 ، 61الفقرة. 
  15 ) A/CN.9/1094 ، الفصل السادس، وA/CN.9/WG.V/WP.179  2، الفقرة . 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/1094
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.179
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1094
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1088
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1094
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1088
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1094
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.179
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مماثلا ورد في نصـــــــوص . وفي الدورة الســـــــتين للفريق العامل، أشـــــــارت الأمانة إلى أن حكما ( 16  الأطراف الثالثة
. ولعل الفريق العامل يود أن ينظر حيما إأا كان ميال انطباق ( 17  الأونســــــــيترال المتعلقة بالمعاملات المضــــــــمونة

من   30أل  الحكم ســيكون عاما، ومن ثم ييوئ ل  أن يكمل حكما تشــريعيا يعالل المســائل التي تثيرها التوصــية  
 الدليل إأا ما أدرجل في نطاق الأحكام التشريعية. 

ــائية وقوا  -10 وتوئيعها     موقع المال(  عد تحديد مكان الموجوداتوتلاحظ الأمانة أهمية قواعد الولاية القضـــــــــــ
ــريعية. وهلذ القواعد   ــبة لعحكام التشـ ــية، وما إلى أل ( بالنسـ ــية، وغير الرئيسـ حيما  ين مختلف الإجراءات  الرئيسـ

في الوقل   الشـــــــــــرح. ويمكن أن يتناولها  ( 18  متناولة في نصـــــــــــوص دولية مختلفة وقد تقع خارج نطاق المشـــــــــــروع
 دقيقا. يالفريق العامل يود أن يتكد ما إأا كان هلا الافتراض العمل المناسب. ولعل

ولعل الفريق العامل يود أن ينظر حيما إأا كان ينب ي استبعاد أج قطاعات أو كيانات معينة من نطاق   -11
الســياق الدولي وما إأا كان من الممكن أن ت دو الأحكام التشــريعية مفيدة، لا في    ،( 19  انطباق الأحكام التشــريعية

 فحسب،  ل أيضا في السياق الداخلي للدول الاتحادية.

 

 مشروع حكم تشريعي -1 
 

 نطاق النطباق

 قواعد لتحديد القانون المنطبق في إجراءات الإعسار.  ]الأحكام التشريعية[تضع  -1

القانون المنطبق على تحديد صحة وسريان الحقوق والمطالبات    ]أيضا[  ]الأحكام التشريعية[تتناول   ]لا[ -2
 القائمة وقل  دء إجراءات الإعسار.

3- ]...[. 

 
 

 __________ 

  16 ) A/CN.9/1088 ، أ( 87الفقرة . 
من دليل الأونسيترال التشريعي  223، التي تشير إلى التوصية A/CN.9/WG.V/WP.179من الوثيقة  35قرة الفانظر   ( 17  

 من قانون الأونسيترال النموأجي بش ن المعاملات المضمونة.  94بش ن المعاملات المضمونة والمادة 
من الدليل التي تبين عوامل الربط الدنيا وغير الحصرية لممارسة   12إلى  10انظر على سبيل المثال التوصيات من   ( 18  

 سباب أخرى، مكان مركز المصال  الرئيسية للمدين ومتسست . ولا يوصى ب -الولاية القضائية على إجراءات الإعسار 
من المبادئ   13مثل وجود موجودات، و ن كانل متوخاة في قانون الإعسار عبر الحدود. انظر أيضا المبدأ العالمي 

 المبادئ   ( 2012العالمية للتعاون في قضايا الإعسار الدولية التي أعدها معهد القانون الأمريكي ومعهد الإعسار الدولي   
التي أعدها معهد القانون الأمريكي    ةمتعلقة بمسائل تنائع القوانين في قضايا الإعسار الدوليوالقواعد العالمية ال العالمية( 

اللج يناقش المعايير المتفق عليها دوليا   1القاعدة العالمية  شرح ومعهد الإعسار الدولي  القواعد العالمية(، ولا سيما 
د لاختيار القانون أات طبيعة موحدة دوليا. وحيما يتعلق لممارسة الولاية القضائية على إجراءات الإعسار في سياق قواع

 المبادئ العالمية والقواعد العالمية   11إلى   6الموجودات، انظر بالإضافة إلى أل  القواعد العالمية من  كان تحديد م
( وحيما يتعلق  توئيع الموجودات  /www.iiiglobal.org/initiatives/projects-sponsored-by-iii الموقع التالي: متاحة على 

الصادرة عن البرلمان الأوروبي والميلس في   2015/848 (EU) حيما  ين الإجراءات، انظر على سبيل المثال اللائحة رقم
بش ن إجراءات الإعسار  الصي ة المنقحة(  الصي ة المنقحة للائحة الإعسار الأوروبية(. ويحيل   2015أيار/مايو  20

 قانون الإعسار عبر الحدود هلذ المس لة إلى قانون الدولة المشترعة.
مرافق  تبرئ نصوص الأونسيترال المتعلقة بالإعسار أن المصارف وشركات الت مين والشركات المملوكة للدول وشركات ال ( 19  

( من قانون الإعسار 2   1العمومية والمستهلكين عادة ما يخضعون لنظام إعسار خاص. انظر على سبيل المثال المادة 
في دليل اشتراع وتفسير قانون الأونسيترال النموأجي بش ن الإعسار عبر الحدود  دليل الاشتراع   شرحهاعبر الحدود 

 . 61-55والتفسير(، الفقرات 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/1088
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.179
http://www.iiiglobal.org/initiatives/projects-sponsored-by-iii/
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 الشرحمشروع  -2 
 

 1الفقرة 

نطــــاق انطبــــاق   -1 ــار"  ]الأحكــــام التشــــــــــــــريعيــــة[يرتبط  "إجراءات الإعســـــــــــــــ و" ــــدء إجراءات    ( 20  بمفهومي 
ــار" ــار قائمة ترايمية بالمتطلبات التي ييب أن . وتحدد نصـــــــــوص ( 21  الإعســـــــ ــيترال المتعلقة بالإعســـــــ الأونســـــــ

:  أ( أن تكون إجراءات  قضــائية أو إدارية( ، وهي حيما يليتســتوفيها الإجراءات لكي تعتبر "إجراءات إعســار"
ــار  بما يشـــــمل قوانين الشـــــركات(( 22  جما ية ع     ج( أن تخض ـــــ( 23     ب( أن تتم وفقا لقانون يتصـــــل بالإعســـ

   د( أن تتعلق بمدين  شـــــــخ  طبيعي أو  ( 24  (مدين المتمل ال  حالة  لمراقبة محكمة أو إشـــــــرافها  بما يشـــــــمل
   ه( أن يكون الهدف منها تصـــلية الكيان المدين أو  ( 25  اعتبارج( يعاني من ضـــائقة مالية شـــديدة أو معســـر

 .( 26  إعادة تنظيم  ككيان تيارج 

صوص الأونسيترال المتعلقة بالإعسار ما يلي:  أ( "التصلية" المعرفة وتشمل "إجراءات الإعسار" بمقتضى ن  - 2
الإعســــــــــــــــــار  ــانون  لقــــ ــا  وفقــــ ــدائنين  الــــ على  ــا  لتوئيعهــــ ــا  فيهــــ والتصـــــــــــــرف  الموجودات  إجراءات  يع  ــا  ــ نهــــ     ( 27  بــــ

البقاء وأن  ب( "إعادة التنظيم" المعرفة ب نها عملية يمكن  ها لمنشــــ ة المدين أن تســــترد عافيتها المالية وقدرتها على 
ــمل الإعفاء من الديون، و عادة جدولة الديون، وتحويل الديون   ــتى يمكن أن تشـ ــائل شـ ــتخدام وسـ ــل عملها، باسـ تواصـ

   ج( "إجراءات إعادة التنظيم المعيلة"  ( 28  ، وبيع المنشــــــ ة  أو جزء منها( كمنشــــــ ة عاملة في رأس المال  إلى أســــــهم 
بمقتضـــــى قانون        ي ر                                       ة وقبول خطة تن  على إجراءات معيلة ت س ـــــالتي تيمع  ين مفاوضـــــات إعادة الهيكلة الطو ي 

   د( الإجراءات التي تبدأها المنشآت الص رى أو الص يرة المدينة في مرحلة مبكرة ( 29  الإعسار لكي تقرها المحكمة 
 يــد     ه( الإجراءات المتقتــة وعمليــات إعــادة الهيكلــة وأج إجراءات أخرى يمكن أن تت ــ( 30  من الضـــــــــــــــائقــة المــاليــة 

 . ( 31  المحكمة في كل حالة على حدة من أنها تفي بالقائمة الترايمية للمتطلبات المبينة أعلاذ 

 __________ 

وكلل  بالاقتران مع التوضي    ا معا ، مسرد الدليل، المصطلحين  ق( و ش(، الللين يتعين قراءتهمسبيل المثال على  انظر،  ( 20  
من اليزء الأول  دليل اشتراع القانون النموأجي بش ن الاعتراف بالأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار  2المقدم في الفقرة 

 .48الاشتراع والتفسير، الفقرة   ودليل 22و نفاأها  دليل الاشتراع(، الفقرة 
 من الدليل. 29إلى  14انظر التوصيات من  ( 21  
 . 72-69دليل الاشتراع والتفسير، الفقرات  ( 22  
 .73دليل الاشتراع والتفسير، الفقرة  ( 23  
 . 86و 76-74و 71من الدليل، ودليل الاشتراع والتفسير، الفقرات  112التوصية  ( 24  
من الدليل اللتين  16و 15وصيتين ت، الإحالة المرجعية إلى ال67و 65و 49و 48و 1دليل الاشتراع والتفسير، الفقرات  ( 25  

ستحقاقها أو لن يكون قادرا  تحددان معايير لبدء المدين إجراءات الإعسار  المدين غير قادر عموما على سداد ديون  عند ا
على أل   وج  عام أو تتياوئ التزامات  قيمة موجودات ( والدائنين  المدين غير قادر عموما على سداد ديون  عند  

 استحقاقها أو تتياوئ التزامات المدين قيمة موجودات (.
 . 78و 77دليل الاشتراع والتفسير، الفقرتان  ( 26  
 المصطلحات في الدليل.المصطل    ( من مسرد   ( 27  
 المصطل      ( من مسرد المصطلحات في الدليل. ( 28  
دليل الاشتراع   أيضا انظر و من الدليل.  160انظر الن  المتعلق بال رض من الأحكام التشريعية السا ق للتوصية  ( 29  

 . 75والتفسير، الفقرة 
 من الدليل. 294انظر التوصية  ( 30  
. وحيما يتعلق ب جراءات إعادة الهيكلة،  80و 79حيما يتعلق بالإجراءات المتقتة، انظر دليل الاشتراع والتفسير، الفقرتين  ( 31  

، في 11انظر نبلة عن السوا ق القضائية المستندة إلى قانون الأونسيترال النموأجي بش ن الإعسار عبر الحدود، الفقرة  
 .2إطار المادة 
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. فعلى  ]الأحكام التشـــريعية[وأج إجراءات أخرى لا تفي بالشـــرو  المبينة أعلاذ تقع خارج نطاق تطبيق  -3
القضــــائية التي يبدأها دائن ســــبيل المثال، تســــتبعد من نطاقها إجراءات تحصــــيل الديون أو إجراءات الحراســــة 

معين أو ميموعة معينة من الدائنين أو إجراءات تيميع الموجودات في إجراءات التصــــــــــــلية أو الحفاظ على 
ــا أحكاما لمعالية مطالبات   ــا الإجراءات  ( 32  خرينالآدائنين  الالموجودات التي لا تتضـــمن أيضـ ــتبعد أيضـ . وتسـ

وســـر التي لا تســـعى إلى إعادة هيكلة شـــتون  المالية  ل إلى إل اء القضـــائية أو الإدارية المتخلة بشـــ ن كيان م
ــفت  القانونية . كما أن تدا ير أو ترتيبات التســـوية المالية المتخلة  ين المدين وبعا دائني  على أســـاس  ( 33  صـ

تعاقدج بحل حيما يتعلق  بعا الديون، حيثما لا تفضــــــــــــي المفاوضــــــــــــات إلى  دء إجراءات إعســــــــــــار تيرى  
تســـتبعد  . وبالإضـــافة إلى أل ، ( 34  ]الأحكام التشـــريعية[بمقتضـــى قانون الإعســـار، ســـتكون أيضـــا خارج نطاق  

أيضــــــا الإجراءات التي لا تهدف إلا إلى منع تبديد الموجودات و هدارها،  دلا من تصــــــلية حوئة الإعســــــار أو 
 .  ( 35  إعادة تنظيمها، وكلل  الإجراءات المصممة لمنع إلحاق الضرر بالمستثمرين وليس بيميع الدائنين

 ( 36  2ة الفقر 

لإعســار،  تطبيق قواعد القانون الدولي الخاص  بشــ ن ، في إجراءات االمحكمة التي تنظر الدعوى تبدأ   -4
تنـائع القوانين( المعمول  هـا لـديهـا  حيمـا يلي "قواعـد القـانون الـدولي الخـاص"(، بمـا في ألـ  أج اتفـاقيـات دوليـة 

الحقوق والمطالبات    ســـــــــريانأو اتفاقات أخرى نافلة بالنســـــــــبة لدولتها، لتحديد القانون المنطبق على صـــــــــحة و 
ــار. وقد جرت العادة على أن يحد  د القائمة و  ــار وعلى معاملتها في إجراءات الإعســــــ                                                                                     قل  دء إجراءات الإعســــــ

ــر، ومبلا تل  المطالبة  وأن  القانون اللج يحكم العقد ما إأا كانل هنا  مطالبة تعاقدية حيال المدين المعســــــــ
كانل هنا  مصـــــــال  ضـــــــمانية في                                                                        يحد  د قانون المكان اللج توجد حي  الموجودات  قانون موقع المال( ما إأا 

]لا تتناول تل  القواعد أو   ]وهلذ الأحكام التشــــريعية[                            قد أ نشــــ(ل لصــــال  دائن معين.   غير المنقولة  الموجودات
 .  ]تتكد تل  القواعد[ تحل محلها[

ــار على الحقوق   -5 ــيطبق على ما يلي:  أ( تحديد رثار الإعســـــ وبعد أل ، تقرر المحكمة القانون اللج ســـــ
والمطــالبــات الســــــــــــــــابقــة لبــدء الإجراءات  أج كيليــة معــاملــة كــل من هــلذ الحقوق والمطــالبــات في إجراءات  

ومن أمثلة المســــــــــائل  الإعســــــــــار(   ب( الحقوق والمطالبات والإجراءات والمنائعات اللاحقة لبدء الاجراءات.  
التي ي طيها البند  أ( الوضــــــــــــع النســــــــــــبي للمطالبات إئاء بعضــــــــــــها البعا  أج الترتيب والأولويات( والقيود  
والتعديلات التي يمكن أن تخضــــــع لها الحقوق والمطالبات الســــــابقة لبدء الإجراءات من أجل تحقيق الأهداف  

ــائل التي ي طيها البند اليما ية لإجراءات الإعســــــــــار  مثل الإبطال و نزال الم رتبة(. ومن الأمثلة على المســــــــ
ــار  جراءات عنـد  ـدالإ ب( مـا يلي: تقـديم المطـالبـات والتحقق منهـا وقبولهـا  ونطـاق وقف  ء إجراءات الإعســــــــــــ

وطلبات الإعفاء من وقفها  والمطالبات الناشـــــــــــ(ة عن توفير تمويل لاحق لبدء الاجراءات  ومســـــــــــتولية ممثل 
 فقات الإدارية والإأن  ها  والموافقة على خطط إعادة التنظيم  و  راء اللمة من الديون. الإعسار  وتحديد الن 

 [يضاف حيما بعد]

 3الفقرة 

 [يضاف حيما بعد]
 
 

 __________ 

 .69والتفسير، الفقرة دليل الاشتراع  ( 32  
 . 73و 48  ودليل الاشتراع والتفسير، الفقرتين 22، دليل الاشتراع، الفقرة على سبيل المثال انظر،  ( 33  
 .78دليل الاشتراع والتفسير، الفقرة  ( 34  
 .77دليل الاشتراع والتفسير، الفقرة  ( 35  
 من الدليل. 34إلى   30التوصيات من  شرح من  83و 82انظر الفقرتين  ( 36  
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 التعاريف   -جيم 
ينب ي أن  31أيد الفريق العامل، في دورت  الســتين، أن مصــطل  "قانون الإعســار" الوارد في التوصــية  -12

يفســر تفســيرا واســعا باعتبارذ لا يشــمل قانون الإعســار فحســب،  ل أيضــا غيرذ من القوانين التي لها صــلة كاحية 
وجود هلذ الصــــلة الكاحية بقانون   بالإعســــار. ورئي أن  قد يكون من الضــــرورج تحديد معايير تســــاعد على إثبات

 . ( 37  الإعسار. وأهب رأج رخر إلى ضرورة تقييم مدى توافر هلذ الصلة الكاحية في كل حالة على حدة

"قانون دولة محكمة الإعســــــــــار"    لمصــــــــــطل وفي ضــــــــــوء تل  المداولات، تقترح الأمانة التعريف التالي   -13
الوارد في مسـرد مصـطلحات الدليل  المصـطل    (( اللج لا يشـير إلى "قانون الإعسـار"  ل    اسـتنادا إلى شـرح

إلى "قانون الدولة التي تبدأ فيها إجراءات الإعسـار"  وبالمقارنة مع هلا، توجد إشـارة إلى "قانون الإعسـار" تتصـل 
ــية  ــار" في فاتحة التوصــــــ وتلاحظ الأمانة أن إدراج قواعد   .( 38  من الدليل( 31 تعبير "قانون دولة محكمة الإعســــــ

ــيما المصــــطلحات اللاتينية في   ( 39  تفســــيرية مماثلة للقواعد الواردة في الدليل وتعاريف لمصــــطلحات أخرى، ولا ســ
ــركات"(، من "   " lex societatisقانون موقع المال"( و""   ( lex rei sitae"  40الن  الإنكليزج، مثل " قانون الشـــ
سير الموحدين لعحكام التشريعية. و أا اختار الفريق العامل عدم استخدام المصطلحات  ش ن  أن ييسر الفهم والتف

 اللاتينية في الأحكام التشريعية، فستقترح الأمانة صي ا جديدة مناارة تعكس معناها  ل ة واضحة. 

 

 مشروع حكم تشريعي -1 

 ( 41  التعاريف

 :]هلذ الأحكام التشريعية[لأغراض 

 ."قانون دولة محكمة الإعسار" قانون الدولة التي تبدأ فيها إجراءات الإعساريقصد  تعبير    أ(

 
 

 الشرحمشروع  -2 

 

ــار في دولة  دء  - 1 ــيرا واســـــعا على أن  يشـــــمل قانون الإعســـ ــار" تفســـ ــير "قانون دولة محكمة الإعســـ ينب ي تفســـ
إجراءات الإعســار وكلل  قوانينها غير المتعلقة بالإعســار التي لها صــلة كاحية بالإعســار. وييرج تقييم تل  الصــلة  

قوانين غير المتعلقة بالإعسار التي تتصل اتصالا الكاحية بالإعسار في كل حالة على حدة، ولكن الأمثلة المعتادة لل 
ياحيا بالإعسـار تشـمل ما يلي:  أ( قانون الشـركات اللج يتناول التزامات المديرين ومسـتولياتهم في فترة الاقتراب من 
  الإعســار   ب( قانون الشــركات اللج يتناول إجراءات إعادة هيكلة الديون الســابقة للعســار   ج( قانون المعاملات 
ــا ق لبدء  ــار، كيلية معاملة التمويل الســــــ ــلة بالإعســــــ ــمن جملة أمور متصــــــ ــمونة اللج يمكن أن يتناول، ضــــــ المضــــــ

ــار اللاحقة   د( قانون الأســــــــرة اللج يمكن أن يتناول معاملة الموجودات المشــــــــتركة    حالات الإجراءات في   الإعســــــ
اللج يتناول حقوق العمال، وكيلية معاملة  الملكية في إجراءات إعســـار فرادى منظمي المشـــاريع   ه( قانون العمل 

، ويعالل حالات التســـــــري  في حالة الإعســـــــار   و( التشـــــــريعات الضـــــــريبية وتشـــــــريعات  أولويتها   مطالباتهم وترتيب 
ــتثمار الأجنبي اللج قد يفرض  أولويتها   الضـــــــمان الاجتماعي التي تعالل الديون العمومية وترتيب     ئ( قانون الاســـــ

 __________ 

  37 ) A/CN.9/1094 ، 69الفقرة. 
  38 ) A/CN.9/WG.V/WP.179 ،  15الفقرة . 
 من مسرد المصطلحات. 11إلى    9انظر الفقرات من  ( 39  
، في البند  أ(، ويفسرذ المسرد ب ن  وتشير إلي  النسخة العربية باسم "قانون موقع المال" مصطلحات الدليل يرد في مسرد  ( 40  

 قانون الدولة التي تقع فيها الموجودات.
 إأا أصبحل الأحكام التشريعية جزءا من الدليل، فسوف يحتفظ  هلا المصطل  في مسرد المصطلحات. ( 41  

http://undocs.org/ar/A/CN.9/1094
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.179
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ــاد  قيودا على الملكية  ــتثمرين الأجانب في قطاعات معينة من الاقتصـــــــــ الأجنبية لبعا الموجودات أو عمل المســـــــــ
ــبيل المثال في حالة تحويل الديون إلى أســــهم  ــلة  هلا الموضــــوع، على ســ في رأس   الأمر اللج قد يكون وثيق الصــ

 أو  يع المنش ة  أو جزء منها( كمنش ة عاملة(. المال 

ــارة فقط إلى وعندما يلعن قانون دولة محكم  - 2 ــارة على أنها إشـ ــر تل  الإشـ ــار لقانون دولة أخرى، تفسـ ة الإعسـ
قواعدها المتعلقة بالقانون الدولي الخاص، أج أن الإحالة إلى   مع اســـــتبعاد القانون الداخلي الموضـــــوعي لتل  الدولة  

  على قواعد موحدة  تل  القواعد مســتبعدة. ويتماشــى أل  مع النهل المتبعة في النصــوص الدولية الأخرى التي تن 
 . والهدف من أل  النهل هو تعزيز اليقين حيما يتعلق بالقانون المنطبق.  ( 42  للقانون الدولي الخاص 

وبالإضــــــــــافة إلى أل ، ف ن الإشــــــــــارة إلى قانون دولة أجنبية لن تشــــــــــمل القانون العام لتل  الدولة، أج  -3
أل ، ف ن قانون دولة محكمة الإعســار قد يتناول معاملة ســيادية. ومع  تها لســلطاتها الالقانون المتعلق بممارس ــ

.  (43   مثل المطالبات المتعلقة بالضـــرائب والضـــمان الاجتماعي(  أولويتها  المطالبات العمومية الأجنبية وترتيب
ولا تشــمل الإشــارة إلى قانون دولة أجنبية القانون الإجرائي أيضــا لأن المحايم تطبق قانونها الإجرائي الخاص  

في الســـياقات أات    ]هلذ الأحكام التشـــريعية[ولا تطبق أج قاعدة أجنبية ترى أنها إجرائية. وكما نوقش في    ها
التقادم( ب نها موضـــو ية أو إجرائية، تبعا للنظم مدة الصـــلة، يمكن وصـــف بعا المســـائل  مثل المقاصـــة أو 

 لمسائل في إجراءات الإعسار. إلى القانون اللج سيحكم تل  ا ]الأحكام التشريعية[القانونية. وتشير 

 
 

 النظام العامالمتعلق بالستثناء   -دال 
النظام العام بموجب الشرو  التي نوقشل  تعلق ب اتفق الفريق العامل، في دورت  الستين، على إدراج استثناء م  - 14

أدناذ، الللين يســتندان إلى أحكام مماثلة   وشــرح  . وبناء على أل ، تقترح الأمانة مشــروع الحكم التشــريعي  ( 44  في الدورة 
 . ( 46  وغيرها من النصوص المستقصاة   ( 45  واردة في قوانين الأونسيترال النموأجية للعسار 

بي: أج مــا إأا كــان جن الأقــانون  ال  تنحيــةولعــل الفريق العــامــل يود أن ينظر في النتييــة المتوقعــة من   -15
قانون دولة محكمة الإعســـــــار ســـــــوف يطبق في جميع الحالات، أم أن المحكمة التي تنظر الدعوى ســـــــتكون لها 
ســــــلطة تقديرية في اختيار قانون ولاية قضــــــائية لها مصــــــلحة أيبر ماديا من الولاية القضــــــائية المختارة أو قانون 

( للاطلاع على A/CN.9/WG.V/WP.183/Add.1دولة محكمة الإعســــــــــار.  انظر إضــــــــــافة هلذ الملكرة  
 المسائل أات الصلة بالالتزامات الدولية السائدة والقواعد الإلزامية ال البة التي لم ينظر فيها الفريق العامل بعد.( 

 

 __________ 

من اتفاقية لاهاج بش ن القانون الواجب   11و  6و 5انظر على سبيل المثال الإشارات إلى "القانون الداخلي" في المواد  ( 42  
 التطبيق على الوكالة.

من دليل    120و   119( من قانون الإعسار عبر الحدود وحاشيتها  ب(، وكلل  الفقرتين  2    13انظر على سبيل المثال المادة   ( 43   
 فسير. الاشتراع والت 

   44 ) A/CN.9/1094  ،  96- 94الفقرات . 
من    7  والمادة  104- 101من قانون الإعسار عبر الحدود ودليل الاشتراع والتفسير، الفقرات    6انظر على سبيل المثال المادة   ( 45   

الفقرات  ،  من قانون إعسار ميموعات المنشآت ودليل اشتراع    6  والمادة  74- 71قانون الاعتراف والإنفاأ ودليل الاشتراع، الفقرات  
62 -65 . 

من اتفاقية   32من قانون الأونسيترال النموأجي بش ن المعاملات المضمونة  والمادة  93، المادة على سبيل المثال انظر،  ( 46  
بش ن القانون المنطبق  2006تموئ/يولي   5من اتفاقية  11الأمم المتحدة لإحالة المستحقات في التيارة الدولية. والمادة 

 على بعا الحقوق المتعلقة بالأوراق المالية الموجودة في حوئة وسيط.

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.183/Add.1
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1094
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 مشروع حكم تشريعي -1 

 النظام العامالمتعلق بالستثناء 

إلا إأا كـانـل رثـار تطبيقـ  تتعـارض  ]هـلذ الأحكـام التشــــــــــــــريعيـة[لا ييوئ رفا تطبيق القـانون المحـدد بموجـب  
  وضوح مع النظام العام لهلذ الدولة.

 

 الشرحمشروع  -2 

النظام العام يهدف إلى الســــماح للمحايم في الدولة المشــــترعة ب   متعلقا   اســــتثناء   ]الأحكام التشــــريعية[ ن م تتض ــــ - 1
بعـدم تطبيق قـانون أجنبي إأا كـان تطبيقـ  يتعـارض  وضـــــــــــــوح مع النظـام العـام لتلـ  الـدولـة. ولمـا كـان مفهوم النظـام  

ــتنـد إلى القـانون الوطني وقـد يختلف من دولـة إلى أخرى، فلن يحـاول                           تقـديم تعريف موحـ د لهـلا   الشـــــــــــــرح العـام يســـــــــــ
تتناول مســــــائل التعاون الدولي، ف ن النظام العام ينب ي أن يفهم    ]الأحكام التشــــــريعية[ المفهوم. ولكن بالنظر إلى أن  

 النظام العام الداخلي.  معنى  أضيق من  معنى  ب 

. وال رض من أل  هو التشـــــــديد على أن ]الحكم التشـــــــريعي[ وتيســـــــد هلذ النية  بارة " وضـــــــوح" الواردة في   - 2
وعدم الاسـتظهار ب  إلا في اروف    على نحو ضـيق وتقييدج   النظام العام ينب ي تفسـيرذ وتطبيق  لمتعلق ب ا   الاسـتثناء 

اســــتثنائية تتعلق بمســــائل أات أهمية أســــاســــية للدولة المشــــترعة. وينب ي اتباع نفس التفســــير الضــــيق والتقييدج لهلا 
 (.  الاستثناء بصرف النظر عن نوع الإجراء  تصلية كان أم إعادة تنظيم 

]هلذ بموجب         ي ســــــــــمى ويتعين تحديد المقصــــــــــود بالنظام العام حيما يتعلق بآثار تطبيق القانون الأجنبي اللج   - 3
ــريعية[  ــلة،   الأحكام التشــــــ ــتظهار ب  إأا انتهكل القاعدة الأجنبية أات الصــــــ في كل حالة بعينها. ومن المتوقع الاســــــ

  دولة المحكمة أو أســفرت عن نتيية تحيد جلريا عن مفاهيم عندما تطبق على وقائع الحالة، أمن الدولة أو ســيادتها  
الأسـاسـية  مثل تطبيق قانون الدولة التي    قيمها للعدالة الأسـاسـية بحيي يخل تطبيقها إخلالا لا يمكن التسـام  مع  ب 

ــر ية فعليا على  فيها    دأت  ــفي الشـــ ــية أو قانون الدولة اللج يضـــ ــياســـ ــار من أجل تحقيق أهداف ســـ إجراءات الإعســـ
القوانين والالتزامات الواجبة التطبيق إلزاميا، مثل التقيد ب من  هرب  ططات غير مشــــــروعة  على ســــــبيل المثال، الت مخ 

 المستوليات البي(ية وحقوق الإنسان وغيرها من المستوليات الاجتما ية((. 

 
 

 الإعسارفي إجراءات الإعسار: قانون دولة محكمة على نحو تكميلي  القانون المنطبق  - هاء  

من   18والبنود المـدرجـة في الفقرة    16لم يبـد الفريق العـامـل في دورتـ  الســــــــــــــتين أج تعليق على الفقرة  -16
. ومن ثم رأت الأمـانـة أن النهل المقترح في الفقرتين المـلكورتين لا جـدال  A/CN.9/WG.V/WP.179  الوثيقـة
 أدناذ.  وشرح وللا جسدت  في مشروع الحكم التشريعي حي  

بحكم الفعل(   شرو والتعييل  الآلي واتفق الفريق العامل على إدراج إشارة صريحة إلى شرو  الإنهاء  -17
ــار"( ــار  حيما يلي "قائمة قانون دولة محكمة الإعسـ   (47  في قائمة البنود التي ســـيحكمها قانون دولة محكمة الإعسـ
 31والإشـــــارة في تل  القائمة إلى "معاملة المقاصـــــة"   دلا من ميرد "المقاصـــــة" على النحو الوارد في التوصـــــية  

دم إدراج إشـــــــــارات في قائمة قانون دولة محكمة الإعســـــــــار إلى حقوق               وات فق على ع  .( 48   البند   (( من الدليل(
ــتوليات البي(ية ــرار والمســــــ ــار، ولا إلى إعادة الهيكلة أو الأضــــــ . ولم يناقش  ( 49  الدائنين بعد إقفال إجراءات الإعســــــ

 __________ 

  47 ) A/CN.9/1094 ، 77الفقرة. 
 .78المرجع نفس ، الفقرة  ( 48  
 . 86و 84و 81المرجع نفس ، الفقرات  ( 49  

http://undocs.org/A/CN.9/WG.V/WP.179
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1094
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لصـــــــلة  الفريق العامل اقتراحا  توســـــــيع قائمة قانون دولة محكمة الإعســـــــار ب دراج إشـــــــارات إلى الإجراءات أات ا
أدناذ   وشـرح . ويعكس مشـروع الحكم التشـريعي  ( 50   المسـتمدة من قانون الإعسـار والمتصـلة ب جراءات الإعسـار(

ــائل التي أرج ها الفريق العامل أو لم يناقشـــــها حيما يتعلق  تل  النتائل. وتســـــلط الفقرات التالية الضـــــوء على المســـ
، وقد نوقشـــــــــل تل  المســـــــــائل في إضـــــــــافة لهلذ الملكرة  بالبنود المدرجة في قائمة قانون دولة محكمة الإعســـــــــار

 A/CN.9/WG.V/WP.183/Add.1  .) 

 

 مشروع حكم تشريعي -1 

 

 في إجراءات الإعسار: قانون دولة محكمة الإعسارعلى نحو تكميلي القانون المنطبق 

ــييرها و دارتها و قفالها  ــار وتســـــــ ينطبق قانون دولة محكمة الإعســـــــــار على جميع جوانب  دء إجراءات الإعســـــــ
 :بما يشمل ما يليعلى خلاف أل ،  ]هلذ الأحكام التشريعية[ورثارها، ما لم تن  

 تحديد المدينين اللين ييوئ أن يخضعوا لإجراءات الإعسار   أ( 

 دء إجراءات الإعســــــــــار ونوع الإجراءات التي يمكن  دؤها والطرف   تقرير الوقل اللج يمكن حي   ب( 
الـلج يمكن لـ  أن يطلـب  ـدء الإجراءات ومـا إأا كـان ينب ي لمعـايير  ـدء الإجراءات أن تختلف تبعـا للطرف  

 اللج يطلب البدء 

  ( 51  تشكيل حوئة الإعسار ونطاقها  ج( 

  ( 52  [بما يشمل وقف الإجراءات]حماية حوئة الإعسار والحفاظ عليها   د( 

  استخدام الموجودات والتصرف فيها  هـ( 

 اقتراح خطة لإعادة التنظيم والموافقة عليها و قرارها وتنفيلها   و( 

  ( 53  إبطال بعا المعاملات التي يمكن أن تكون ضارة لبعا الأطراف  ئ( 

  ( 54  والتعييل  شرو  بحكم الفعل(الآلي في أل  شرو  الإنهاء   معاملة العقود، بما  ح( 

  ( 55  معاملة المقاصة   ( 

 __________ 

 .71المرجع نفس ، الفقرة  ( 50  
 (.72، الفقرة A/CN.9/1094هنا  مسائل تتعلق  هلا البند أرج ها الفريق العامل لمواصلة النظر فيها    ( 51  
تقترح الأمانة إضافة إشارة صريحة إلى وقف الإجراءات في هلا البند على سبيل الإيضاح، في ضوء الأس(لة التي أثيرت   ( 52  

الفريق العامل لمواصلة النظر فيها   في الفريق العامل حول نطاق هلا البند. وهنا  مسائل تتعلق  هلا البند أرج ها 
  A/CN.9/1094 73، الفقرة.) 

لم يعرب عن أج شواغل بش ن الاحتفاظ  هلا البند في قائمة قانون دولة محكمة الإعسار، ولكن هنا  مسائل تتعلق  هلا   ( 53  
 (. 76-74، الفقرات A/CN.9/1094لمواصلة النظر فيها   البند أرج ها الفريق العامل 

(، أضافل الأمانة إشارة صريحة إلى الشرو  المشار 77، الفقرة A/CN.9/1094عملا بما اتفق علي  الفريق العامل   ( 54  
ليها ب نها "شرو  بحكم الفعل" باستخدام مصطلحات الدليل. وهنا  مسائل تتعلق  هلا البند أرج ها الفريق العامل لمواصلة  إ

 (.المرجع نفس النظر فيها   
الأمانة هلا البند. وهنا  مسائل تتعلق  هلا البند  (، عدلل 78، الفقرة A/CN.9/1094عملا بما اتفق علي  الفريق العامل   ( 55  

 أرج ها الفريق العامل لمواصلة النظر فيها  المرجع نفس (.

http://undocs.org/A/CN.9/WG.V/WP.183/Add.1
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1094
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1094
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1094
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1094
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1094
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  ( 56  ]معاملة الدائنين المضمونين[  ج( 

  ( 57  حقوق المدين والتزامات    ( 

  ( 58  واجبات ممثل الإعسار ومهام   ل( 

 مهام الدائنين ولينة الدائنين   م( 

 المطالبات معاملة   ن( 

  ( 59  ترتيب المطالبات  س( 

 التكاليف والنفقات المتعلقة ب جراءات الإعسار   ع( 

 توئيع العائدات   ف( 

   إقفال الإجراءات  ص( 

  إ راء اللمة  ق( 

ــار الكيان المدين أو خلال فترة   ] ر(  ــتولية مديرج الكيان المدين عن الإجراءات المتخلة أثناء إعسـ مسـ
                                                                                     عســــــــار، وأســــــــباب الدعوى التي يمكن أن ترفعها حوئة إعســــــــار المدين أو أن ت رفع بالنيابة عنها  اقتراب  من الإ

  ( 60  [بش ن تل  المستولية

 .( 61  الإجراءات أات الصلة  المستمدة من قانون الإعسار والمتصلة ب جراءات الإعسار([ ] ش( 

 
 
 

 الشرحمشروع  -2 

 

على جميع جوانـب إجراءات    ،]الأحكـام التشــــــــــــــريعيـة[ ، بموجـبقـانون دولـة محكمـة الإعســــــــــــــار  ينطبق -1
الإعســــــــار ورثارها ما لم ين  صــــــــراحة على خلاف أل . ومن شــــــــ ن التقارب الملحوظ  ين قواعد الإعســــــــار  
ــار، كقـاعـدة عـامـة، على جميع جوانـب  ـدء  الموضــــــــــــــو يـة أن ييعـل من تطبيق قـانون دولـة محكمـة الإعســــــــــــ

 . ( 62  ل إشكاليةإجراءات الإعسار وتسييرها و دارتها و قفالها ورثارها مس لة أق

ــار منطبقـا أولا على جميع جوانـب  ـدء إجراءات    ]الأحكـام التشـــــــــــــريعيـة[ وتيعـل  - 2 قـانون دولـة محكمـة الإعســـــــــــ
الإعسـار وتسـييرها و دارتها و قفالها. وتشـمل هلذ اليوانب ما يلي:  أ( المسـائل الإجرائية  مثل تسـليم الإشـعارات، أو  

ني، أو التحقق من قواعد التصــــــــويل، أو تحديد المواعيد النهائية لتقديم  عقد الاجتماعات، أو تحديد النصــــــــاب القانو 

 __________ 

هنا  مسائل تتعلق  هلا البند أرج ها الفريق العامل لمواصلة النظر فيها. وقد تتثر القرارات المتخلة بش نها على موضع هلا البند   ( 56   
  ج((.   65، الفقرة  A/CN.9/1088و   79، الفقرة  A/CN.9/1094التشريعية   وصي ت  في الأحكام  

مسائل تتعلق  هلا   لم يعرب عن أج شواغل بش ن الاحتفاظ  هلا البند في قائمة قانون دولة محكمة الإعسار، ولكن هنا  ( 57  
 (.80رة ، الفقA/CN.9/1094البند أرج ها الفريق العامل لمواصلة النظر فيها   

 .المرجع نفس  ( 58  
 . 82المرجع نفس ، ولكن بالإشارة إلى الفقرة   ( 59  
العامل لمواصلة النظر فيها. وقد تتثر القرارات المتخلة بش نها على موضع هلا البند  هنا  مسائل تتعلق  هلا البند أرج ها الفريق   ( 60   

  هـ((.   65، الفقرة  A/CN.9/1088و   83، الفقرة  A/CN.9/1094وصي ت  في الأحكام التشريعية   
 (. 71، الفقرة  A/CN.9/1094    ميددا هلا البند المقترح    لم يناقش   الفريق العامل إلى أن    أعلاذ   16في الفقرة  سبقل الإشارة   ( 61   
  62 ) A/CN.9/1088 ، 86الفقرة. 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/1094
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1088
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1094
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1094
http://undocs.org/A/CN.9/1088
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1094
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1088
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ــالبـــات(  ــة لبـــدء الإجراءات، أج الحقوق والالتزامـــات  ( 63  المطـ ــالبـــات اللاحقـ    ب( جميع الحقوق والالتزامـــات والمطـ
ق بالتمويل  والمطالبات الناشـــــ(ة عن إجراءات الإعســـــار، مثل المطالبات المقدمة ضـــــد ممثل الإعســـــار أو حيما يتعل 

 اللاحق لبدء الإجراءات أو تسييل موجودات حوئة الإعسار أو توئيع العائدات.  

قانون دولة محكمة الإعســــــــــــار منطبقا أيضــــــــــــا على الآثار التي تحدثها  ]الأحكام التشــــــــــــريعية[وتيعل  -3
ــار، بمــا في ألــ  رثــارهــا على الحقوق والمطــالبــات والالتزامــات التي كــانــل قــائمــة قبــل  ــدء   إجراءات الإعســـــــــــــ

من  4إجراءات الإعســار. ومثال أل ، أن  على الرغم من أن إجراءات الإعســار ســتعترف، بموجب التوصــية 
ــار، ف ن إنفاأ الحقوق   ــار وواجب الإنفاأ بموجب قانون رخر غير قانون الإعســـــ ــماني ســـــ الدليل، ب ج حق ضـــــ

ــمانية يمكن ــار إيقاف   الضــــ و لى   تمن  المحكمة إعفاء من هلا الوقف ما لم بموجب قانون دولة محكمة الإعســــ
ــيات من   أن تمن  المحكمة هلا الإعفاء ــاف إلى أل  أن أج  51إلى   46 انظر التوصــــــــــ من الدليل(. ويضــــــــــ

 88مصــلحة ضــمانية ســارية وواجبة الإنفاأ بموجب قانون رخر غير قانون الإعســار يمكن، بموجب التوصــية 
الدليل، أن تخضـــــــــع لأحكام الإبطال في قانون الإعســـــــــار على نفس الأســـــــــس الســـــــــارية على المعاملات  من

عســـــــــار يعترف بالحقوق والمطالبات الناشـــــــــ(ة  في الدليل صـــــــــراحة ب ن قانون الإ 3الأخرى. وتقر التوصـــــــــية  
حة مبينة في  ، ســـــــــواء أيان قانونا داخليا أم أجنبيا، ولكن في حدود أج قيود صـــــــــري ذقانون غير أج بمقتضـــــــــى 

قانون الإعســـار. وبصـــرف النظر عن وقف الإجراءات والإبطال، ييوئ لقانون الإعســـار، على ســـبيل المثال، 
((. وقد يحظر  184أن يشـتر  إنزال مرتبة المطالبات  مثل مطالبات الأشـخاص أوج الصـلة  انظر التوصـية 

ها "شـــرو  بحكم الفعل"  انظر التوصـــية أيضـــا إنفاأ بعا الشـــرو  التعاقدية  مثل الشـــرو  المشـــار إليها ب ن 
(( ويعطي بعا الســــــــــــــلطـة التقـديريـة لممثلي الإعســــــــــــــار حيمـا يتعلق بمعـاملـة العقود، بمـا في ألـ  إحـالتها  70

(، واسـتخدام الموجودات والتصـرف فيها، بما في أل  83بصـرف النظر عن القيود الواردة في العقد  التوصـية 
 (. 62–52لرهن والمصال  الأخرى  التوصيات  يعها خالصة وخالية من التزامات ا

 تحديد المدينين اللين ييوئ أن يخضعوا لإجراءات الإعسار   أ(

المســـــائل المتعلقة بالأهلية والولاية   ،]الأحكام التشـــــريعية[يتناول قانون دولة محكمة الإعســـــار، بموجب   -4
ــار الخاصــــة وأســــلوب المعاملة اللج قد يختلف باختلاف القطاع الاقتصــــادج أو حيم   ــائية ونظم الإعســ القضــ
منشــــ ة المدين أو مســــتوى مديونيت  أو غير أل  من المعايير. ويحدد هلا القانون أيضــــا عوامل الربط اللائمة 

 دين وبدء إجراءات الإعسار وتسييرها. لتحديد الولاية القضائية على الم

تقرير الوقل اللج يمكن حي   دء إجراءات الإعسار ونوع الإجراءات التي يمكن  دؤها والطرف اللج   ب(
يمكن ل  أن يطلب  دء الإجراءات وما إأا كان ينب ي لمعايير  دء الإجراءات أن تختلف تبعا للطرف 

 اللج يطلب البدء 

ــارقانون دولة مح يحدد -5 معايير  دء الإجراءات  ســـواء كانل  ،]الأحكام التشـــريعية[  ، بموجبكمة الإعسـ
ــافة إليهما(.   ــي(ا مختلفا عنهما أو بالإضـــــــــــ معيار الميزانية العمومية أو معيار التدفق النقدج أو كليهما أو شـــــــــــ

ــا ما يلي:  أ( الظروف التي يمكن في الها  دء إعادة ا ــار أيضــــ لتنظيم  دلا ويحدد قانون دولة محكمة الإعســــ
من التصـلية والعكس بالعكس   ب( ما إأا كان  وسـع المدين وحدذ أو الدائنين والأطراف الأخرى أيضـا تقديم  
طلب لبدء إجراءات الإعســـــار   ج( الخطوات الإجرائية وغيرها من الاشـــــتراطات التي يتعين على مقدم طلب  

ــبيل المثال، في بعا الولا ــار  دء الإجراءات الوفاء  ها  على سـ ــائية، لا يمكن  دء إجراءات الإعسـ يات القضـ
إلا لعــدد معين من الــدائنين أو الــدائنين الــلين لــديهم قيمــة معينــة من المطــالبــات(. ويحــدد ألــ  القــانون كــللـ   

 __________ 

بعا المسائل التي تعتبر إجرائية في بعا الولايات القضائية  مثل المقاصة أو مدة التقادم( قد تعتبر موضو ية في   ( 63  
 محكمة الإعسار في إجراءات الإعسار.ولايات قضائية أخرى. وتحدد المحايم هلا وفقا لقانون دولها، أج قانون دولة 
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ــعارمعايير رفا الطلبات و ل اء الإجراءات، إلى جانب قواعد  بالطلبات المقدمة وببدء الإجراءات  مثل  للشـ
 ريقة توجيه (.مضمون الإشعار وط

 تشكيل حوئة الإعسار ونطاقها  ج(

، موجودات المدين التي يتعين إدراجها  ]الأحكام التشـريعية[يحدد قانون دولة محكمة الإعسـار، بموجب   -6
في حوئة الإعســــار ووقل تشــــكيل حوئة الإعســــار. وهو يوفر أيضــــا قواعد لتحديد أماين الموجودات. كما أن  

للاحقـة لبـدء الإجراءات  مثـل الموجودات التي يحتـائهـا المـدين أو ممثـل الإعســــــــــــــار  يحكم معـاملـة الموجودات ا
الإبطال أو غيرها من الإجراءات( ويحدد  دعاوى   بعد  دء إجراءات الإعسـار والموجودات المسـتردة عن طريق

 . أموال الحوئة أحكاما وشروطا وقواعد لتعقب موجودات حوئة الإعسار واستردادها وتحصيل

وييوئ أن تطبق في سـياق هلا البند القوانين غير المتعلقة بالإعسـار لدولة  دء إجراءات الإعسـار، بما  -7
في أل  التزامات حقوق الإنســـان، وقانون المعاملات المضـــمونة، وقانون الأســـرة، وقانون الإجراءات المدنية، 

دات المرهونة، والموجودات المملوكة معاملة الموجو بما في أل  تطبيقها على وقانون المســـــتولية التقصـــــيرية،  
لأطراف ثــالثــة، والموجودات أات الملكيــة المشــــــــــــــتركــة، والموجودات الأجنبيــة. ومن ثم فــ ن هــلا البنــد يرتبط  

ــار[ارتباطا وثيقا بمعاملة الدائنين المضـــــمونين   لأن الموجودات    ] ند رخر في قائمة قانون دولة محكمة الإعســـ
 جزءا من حوئة الإعسار. ل               يعل أو لا ت يع               المرهونة قد ت  

 لممتلكات الفكريةا  اســــتعمال أرج  الفريق العامل المســــائل المتصــــلة بمعاملة حقوق الملكية الفكرية وتراخي ]
  كرةانظر إضـــــــــــــــــافـــة هـــلذ المـــل  (.72، الفقرة  A/CN.9/1094والموجودات الرقميـــة لمواصــــــــــــــلـــة النظر فيهـــا  

 A/CN.9/WG.V/WP.183/Add.1)]. 

 [ بما يشمل وقف الإجراءات]حماية حوئة الإعسار والحفاظ عليها   د(

جميع المســـــــائل المتصـــــــلة  تدا ير ، ]الأحكام التشـــــــريعية[ ، بموجبيحكم قانون دولة محكمة الإعســـــــار -8
حماية حوئة الإعســــــــــــــار والحفاظ عليها، بما في أل  التدا ير المتقتة وغير المتقتة المتخلة عند  دء إجراءات  

التنحيـة الكليـة أو المحـدودة للمـدين، أو نظـام المـدين المتملـ (. نظـام  الإعســـــــــــــــار  مثـل وقف الإجراءات، أو  
  التدا ير وتحديد مدتها ونطاقها، إلى جانب أســــباب و جراءات طلب  وتشــــمل تل  المســــائل شــــروطا لفرض تل 

 .الحماية من أشكال أل  الإعفاء من هلذ التدا ير وغير  ومن 

وقد تنشــــــ  صــــــعوبات في إنفاأ رثار قانون دولة محكمة الإعســــــار على حماية حوئة الإعســــــار والحفاظ   -9
ــا حيمــا يتعلق بــالتــدا ير المتقتــة و جراءات الإنفــاأ التي يتخــلهــا الــدائنون   عليهــا عبر الحــدود، وخصــــــــــــــوصـــــــــــــ

ى حد ما ب حكام القانون  المضمونون حيما يتعلق بالضمانات الرهنية و عمال الحقوق العينية. ويمكن تخليفها إل
ــار التي تن  على الاعتراف بالإجراءات  أحكام الداخلي اللج يشـــــــترع   ــيترال النموأجية للعســـــ قوانين الأونســـــ

ــائية  الأجنبية والاعتراف بالأحكام ــلة بالإعســــــــــــار و نفاأها.  يد أن المبدأ اللج تقوم علي  تل   القضــــــــــ المتصــــــــــ
ــبما ين  عليها قانون الدولة الأجنبية  ذيعني تمديد رثار  النصـــــوص هو أن الاعتراف بالإجراء الأجنبي لا حســـ

ــار(،  ل يعني ربط الإجراء الأجنبي المعترف ب  بالنتائل التي يتوخاها قانون   أج قانون دولة محكمة الإعســـــــــ
. فعلى ســــــــــــــبيـل المثـال، تحـدد أحكـام قوانين تلـ  الـدولـة، وليس قـانون دولـة محكمـة ( 64  الـدولـة التي تعترف بـ 

. وبالتالي، قد  ( 65  الإعسار، نطاق الوقف، وغيرذ من أشكال الانتصاف، أو مدت  أو تعديل  أو تعليق  أو إنهائ 
                                                                                               تكون هنـا  اختلافـات في تلـ  الأمور  ين الـدولـة التي تبـدأ فيهـا إجراءات الإعســــــــــــــار والـدولـة المعتر فـة. ومع 

 __________ 

 .194دليل الاشتراع والتفسير، الفقرة  ( 64  
 .38دليل الاشتراع والتفسير، الفقرة  ( 65  

http://undocs.org/ar/A/CN.9/1094
http://undocs.org/A/CN.9/WG.V/WP.183/Add.1
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ــايا   ــق حيما  ينها في قضــ ــى حد ممكن أل ، يتوقع من الدول أن تتعاون وتنســ ــار عبر الحدود إلى أقصــ الإعســ
 .  ( 66  لتحقيق الأهداف المنشودة من قانون إعسار يتسم بالفعالية والكفاءة

رثار  عرقلة وتماشـــيا مع تل  الأهداف، تهيئ قوانين الأونســـيترال النموأجية للعســـار أيضـــا ضـــمانات ضـــد   - 10
 ه( من القانون النموأجي بشــــــ ن الاعتراف   14ة  قانون دولة محكمة الإعســــــار. فعلى ســــــبيل المثال، تتوخى الماد 

ــار و نفاأها  ــائية المتعلقة بالإعسـ ــائي  ب إمكانية رفا الاعتراف    قانون الاعتراف والإنفاأ(   بالأحكام القضـ الحكم القضـ
أو إنفاأذ إأا كان من شــــــــ ن أل  عرقلة إدارة إجراءات إعســــــــار المدين بشــــــــكل ما، بما يشــــــــمل المتعلق بالإعســــــــار 

ع أمر  وقف الإجراءات أو أمر رخر يمكن الاعتراف بـ  أو إنفـاأذ في الـدولـة المشـــــــــــــترعـة لـللـ  القـانون  التعـارض م 
أو إجراءات إعســار أخرى  القضــائي النموأجي. ويمكن أن تكون تل  الإجراءات هي الدعوى التي يتصــل  ها الحكم 

ــر واحد. وفي حين أن مفهوم   ــع إلى حد ما، ف ن   ة العرقل  أج إجراءات متزامنة( تتعلق بمدين معسـ يعطي  الن  واسـ
من هلا القبيل. فالتعارض مع قرار الوقف، على ســــــــبيل المثال، ينشــــــــ  عادة   عرقلة أمثلة على ما يمكن أن يشــــــــكل  

عندما يســـــــــم  قرار الوقف  بدء أو اســـــــــتمرار ما قد يلزم من دعاوى منفردة للحفاظ على المطالبة، لكن  لا يســـــــــم   
ــي إلي   ــا عندما لا  بالاعتراف بما قد تفضـ ــ  هلا التعارض أيضـ ــائية أو ب نفاأها لاحقا. ويمكن أن ينشـ من أحكام قضـ

ــائي قد   ــية للحكم القضـ ــتمرارها وتكون الإجراءات المفضـ ــم  قرار الوقف  بدء دعاوى منفردة من هلا القبيل أو اسـ يسـ
 . ( 67   ومن ثم قد تشكل انتهايا ل (   قرار الوقف   دأت بعد صدور 

إنفاأ اتفاقات التحكيم  قا لية فيأرج  الفريق العامل مســــــــــــ لة القانون المنطبق على رثار إجراءات الإعســــــــــــار  ]
انظر إضــــافة  . (73، الفقرة A/CN.9/1094  وقرارات التحكيم و جراءات التحكيم اليارية لمواصــــلة النظر فيها 

 [(.A/CN.9/WG.V/WP.183/Add.1 هلذ الملكرة

 استخدام الموجودات والتصرف فيها  هـ(

ما يلي:  أ( معالية رثار إجراءات   ،]الأحكام التشـريعية[، بموجب  يتضـمن قانون دولة محكمة الإعسـار -11
نظام التنحية الكلية أو المحدودة للمدين أو  نظام الإعســــــــار على ســــــــيطرة المدين على المنشــــــــ ة، بما في أل  

الدائنين،   شـــــــعار   ب( وضـــــــع شـــــــرو  وحدود لاســـــــتخدام الموجودات والتصـــــــرف فيها  مثل إمتمل لمدين الا
نـاول معــاملــة التمويـل الســـــــــــــــا ق لبــدء الإجراءات واللاحق لهــا، وموافقــة المحكمــة(   ج( الن  على أحكــام تت 

والمعاملات غير الم أون  ها، والمعاملات مع الأشــــخاص أوج الصــــلة بعد  دء إجراءات الإعســــار، وأســــباب 
رفع الدعاوى ضـــــد الأطراف المقا لة في المعاملات غير الم أون  ها   د( تعريف المفاهيم من قبيل "الســـــياق  

 ل" و"الأشخاص أوج الصلة" وما إلى أل . المعتاد للعم

ويمكن أن تنطبق القوانين غير المتصـــــلة بالإعســـــار في الدولة التي تبدأ فيها إجراءات الإعســـــار على  -12
: ييوئ أن ينطبق قانون الأســـــرة على اســـــتخدام  ما يلي  اســـــتخدام الموجودات والتصـــــرف فيها، ومن أل  مثلا

ملكيتها مع أفراد أســـــرت ، وعلى التصـــــرف فيها  وســـــتحدد القوانين، التي الموجودات، التي يشـــــتر  المدين في  
تحظر أو تقيد الملكية الأجنبية في قطاعات معينة من الاقتصـــــاد، ما إأا كان التصـــــرف في الموجودات  نقل 
ملكيتها لعجانب مسـموحا ب ، و أا كان الأمر كلل ، فما هي الشـرو  المحددة للل   وييوئ أن ينطبق قانون 
ــرف فيها وطرائق  يعها  وقد يتناول القانون   ــتخدام الموجودات المرهونة والتصــ ــمونة على اســ المعاملات المضــ
البي(ي وغيرذ من القوانين شــــــــرو  التخلي عن الموجودات  مثل الموجودات التي تشــــــــكل خطرا على البي(ة أو 

 وجودات المتخلى عنها. على الصحة العامة والسلامة العامة( ويحدد من قد يحق ل  المطالبة بالم

 __________ 

 من قانون إعسار ميموعات المنشآت. 2انظر على سبيل المثال الفصل الرابع من قانون الإعسار عبر الحدود والفصل   ( 66  
 .107دليل الاشتراع، الفقرة  ( 67  
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وقد تنشـ  صـعوبات في إنفاأ رثار قانون دولة محكمة الإعسـار على اسـتخدام موجودات حوئة الإعسـار   -13
والتصـرف فيها عبر الحدود، مثل الممتلكات غير المنقولة أو مدفوعات المدين في السـياق المعتاد للعمل، مع 

ــائيـة المختلفـة. وكمـا لوحظ أعلاذ في  فهم بطريقـة موح ـ                            ملاحظـة أن التعبير الأخير لا ي   دة عبر الولايـات القضــــــــــــ
، يتوقع من الدول أن تتعاون ]، بما في أل  وقف الإجراءات[ســــــــــــياق حماية حوئة الإعســــــــــــار والحفاظ عليها 

وتنســـق حيما  ينها في قضـــايا الإعســـار عبر الحدود إلى أقصـــى حد ممكن، بما يشـــمل التعاون والتنســـيق في  
 دين وشتون  والإشراف عليها. إدارة موجودات الم

 اقتراح خطة لإعادة التنظيم والموافقة عليها و قرارها وتنفيلها   و(

طبيعة الخطة وشــكلها  ويحدد متى   ،]الأحكام التشــريعية[  ، بموجبيتناول قانون دولة محكمة الإعســار -14
ائنين عليهـا  وكيليـة معـاملـة                                                                        يتم اقتراحهـا  ومن ي ســــــــــــــم  لـ  بـ عـدادهـا  ومـاهيـة مضــــــــــــــمونهـا  وكيليـة موافقـة الـد

 الدائنين المعارضين  وما إأا كان إقرار المحكمة لها مطلوبا  ويحدد رثار الخطة  ويتناول مس لة تنفيلها. 

ويمكن للقوانين غير المتعلقة بالإعســار في الدولة، التي تبدأ فيها إجراءات الإعســار، أن تنطبق، على  -15
ويل الديون إلى أســــــــهم في رأس المال   ب( إشــــــــرا  الموافين والنقابات ســــــــبيل المثال، على ما يلي:  أ( تح

العمـاليـة في إعـادة التنظيم، ولا ســــــــــــــيمـا إأا كـان من المتوقع حـدو  حـالات تســــــــــــــري  أو تعـديلات في اتفـاقـات  
المفاوضـــــــــة اليما ية   ج( الاســـــــــتثمار الأجنبي وضـــــــــوابط أســـــــــعار صـــــــــرف العملات الأجنبية   د( حماية  

 . ( 68  رية أو المعلومات الحساسة من الناحية التياريةالمعلومات الس

 إبطال بعا المعاملات التي يمكن أن تكون ضارة لبعا الأطراف  ئ(

 .[ فيها  لمواصلة النظر ( للاطلاع على المسائل المرج ة A/CN.9/WG.V/WP.183/Add.1  انظر إضافة هلذ الملكرة ] 

 والتعييل  شرو  بحكم الفعل(الآلي معاملة العقود، بما في أل  شرو  الإنهاء   ح(

ــاريحدد  -16  العقود   توصــــــــــــيفما يلي:  أ(  ،]الأحكام التشــــــــــــريعية[ ، بموجبقانون دولة محكمة الإعســــــــــ
المقـا ل ل  كامل التزاماتهمـا بموجبهـا  حيمـا يلي  ب( كيليـة معـاملـة العقود التي لم ينفـل كل من المـدين والطرف 

ــلة"العقود الم ــلة تنفيل تل  العقود أو رفضـــها أو تواصـ ــيما صـــلاحيات ممثل الإعســـار في تقرير مواصـ "(، ولا سـ
إحالتها، ومتى يمكن  ممارســة تل  الصــلاحيات، ومتى يصــب  قرار الرفا نافلا ب ثر رجعي   ج( ما إأا كان 

والتعييل  المعروفة أيضــا باســم "الشــرو  بحكم الفعل"( أو يتركها  الآلي شــرو  الإنهاء       ييب  قانون الإعســار 
ــ ن إعادة  ــار بشـــــــ لقانون العقود العام لكي يعاليها، و أا كان الأمر كلل ، فما هي صـــــــــلاحيات ممثل الإعســـــــ

ــار مبـاشــــــــــــــرة لتينـب تطبيق تلـ  الأحكـام ال ـا لبـة لقـانون  تفعيـل العقود التي أنهيـل قبـل  ـدء إجراءات الإعســــــــــــ
 الإعســــــــار   د( الاســــــــتثناءات من صــــــــلاحيات ممثل الإعســــــــار الواردة في الفقرتين الســــــــابقتين  ب( و ج(  

 جراءات. لإ ه( معاملة العقود اللاحقة لبدء ا

ويمكن للقوانين غير المتعلقة بالإعسـار في الدولة، التي تبدأ فيها إجراءات الإعسـار، أن تنطبق، مثلا،  -17
، تندرج ]هلذ الأحكام التشـــريعية[عقود وحســـاب الأضـــرار ومعاملة العقود الحكومية. وبموجب  ال توصـــيفعلى 

في نطاق الاسـتثناء من الخضـوع لقانون دولة محكمة الإعسـار أنواع معينة من العقود  المبرمة مثلا في إطار  
عا جوانب عقود ( وب [خاضـــــــــعة للتنظيم الرقا ي]نظم للمدفوعات أو التســـــــــويات أو في إطار أســـــــــواق مالية 

 (. مواصلتهاالعمل  مثل رفضها أو 

 __________ 

على   ]هلذ الأحكام التشريعية[ييوئ أن تنطبق أحكام قانون العقود العام، ومن ثم قواعد القانون الدولي الخاص خارج نطاق  ( 68  
 تنفيل خطة إعادة التنظيم في الولايات القضائية التي تن  على إقفال اجراءات الإعسار بعد الموافقة على الخطة  

  أو إقرارها عند الاقتضاء(.

http://undocs.org/A/CN.9/WG.V/WP.183/Add.1


 A/CN.9/WG.V/WP.183 

 

18/25 V.22-22718 

 

أرج  الفريق العامل، حيما يتعلق  هلا البند، المســـــائل المتعلقة بالقانون المنطبق على رثار إجراءات الإعســـــار  ]
(. 77، الفقرة A/CN.9/1094على العقود المتصــــــــــلة بالممتلكات غير المنقولة من أجل مواصــــــــــلة النظر فيها  

 [(.A/CN.9/WG.V/WP.183/Add.1انظر إضافة هلذ الملكرة  

 معاملة المقاصة   (

( للاطلاع على المســـائل المرج ة لمواصـــلة النظر  A/CN.9/WG.V/WP.183/Add.1انظر إضـــافة هلذ الملكرة  ]
 .[بش ن هلا البند فيها

 ]معاملة الدائنين المضمونين[  ج(

( للاطلاع على المســـائل المرج ة لمواصـــلة النظر  A/CN.9/WG.V/WP.183/Add.1رة  انظر إضـــافة هلذ الملك]
 [.بش ن هلا البند افيه

 المدين والتزامات حقوق    (

، مســ لة  ]الأحكام التشــريعية[ســبقل الإشــارة أعلاذ إلى أن قانون دولة محكمة الإعســار يتناول، بموجب   -18
ــا  ــيتم  نظام المدين المتمل  أو  نظام التنحية الكلية أو المحدودة للمدين. وهو يتناول أيضـ ما إأا كان العمل سـ

ين والتزامات  في كل نظام وفي كل حالة محددة. ويرتبط هلا شـــــــــرو  تحويل نظام إلى نظام رخر وحقوق المد
البند  بنود أخرى مدرجة في قائمة قانون دولة محكمة الإعســـــــــــــار، ولا ســـــــــــــيما البنود التي تتناول اســـــــــــــتخدام  
موجودات حوئة الإعسـار والتصـرف فيها، كما يرتبط في أل  السـياق  تعريف "السـياق المعتاد للعمل" ومعاملة 

 غير الم أون  ها.  المعاملات 

وييوئ للقوانين غير المرتبطة بالإعسـار أن تنطبق على هلا البند، وخصـوصـا إأا كان المدين شـخصـا   -19
طبيعيا  في هلذ الحالة، ييوئ أن تتناول صـــكو  حقوق الإنســـان مدى القيود التي قد تفرض على حرية تنقل 

جوانب حماية البيانات الشـخصـية(. وقد يكون  المدين، ومسـ لة الكشـف عن مراسـلات  الخاصـة، وغير أل  من
هنا  أيضـــــــــــا تفاعل وثيق  ين قانون الإعســـــــــــار وقانون الإجراءات المدنية والينائية، مثلا حيما يتعلق ب وامر 

لاهاج  االكشــف والفح  والتفتيش والضــبط. وييوئ في ســياق الإعســار عبر الحدود أن تنطبق أيضــا اتفاقيت 
 ل على الأدلة. بش ن تبليا الوثائق والحصو 

ــلتها بالإجراءات  ] ــيرا إلى صـ ــلة النظر فيها، مشـ ــلة  هلا البند لمواصـ ــائل المتصـ أرج  الفريق العامل بعا المسـ
 [(.A/CN.9/WG.V/WP.183/Add.1انظر إضافة هلذ الملكرة   (.80، الفقرة A/CN.9/1094المتزامنة  

 واجبات ممثل الإعسار ومهام   ل(

، رليات اختيار ممثل الإعسـار وتعيين  ]الأحكام التشـريعية[يحكم قانون دولة محكمة الإعسـار، بموجب  -20
وعزل  واسـتبدال ، بما في أل  ممثل الإعسـار المعين على أسـاس متقل  وطريقة لحسـاب أتعاب  لقاء خدمات   
ــتوليت . وحيما يتعلق بالنقطة الأخيرة، ييوئ أن تنطبق  ــراف على عمل   ومسـ ودور المحكمة والدائنين في الإشـ

، خاصـــــــة إأا كان ممثل الإعســـــــار خاضـــــــعا لمعايير ولوائ  مهنية معينة  مثل قوانين غير متعلقة بالإعســـــــار
المحاســبين والمحامين وما إلى أل (. وبصــرف النظر عن واجبات ممثل الإعســار  المعايير واللوائ  المتعلقة ب 

قد  و الممنوحة ل  في حالات معينة،    الســــــــلطاتوالتزامات  العامة، يحدد قانون دولة محكمة الإعســــــــار  مهام و 
من قانون الإعســار عبر الحدود( أو التصــرف في دولة   5تمثيل الإجراءات عبر الحدود  المادة   ســلطةتشــمل 

من قانون  5أخرى بشـــ ن حكم متعلق بالإعســـار صـــادر في الدولة التي  دأت فيها إجراءات الإعســـار  المادة 
من  26ب والتواصــل معهم مباشــرة  المادة الاعتراف والإنفاأ(، والتعاون مع المحايم الأجنبية والممثلين الأجان 
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قانون الإعســـار عبر الحدود( وتقديم تعهدات حيما يتعلق بمعاملة مطالبات الدائنين الأجانب  انظر المواد من 
 من قانون إعسار ميموعات المنشآت(.  32إلى  28

وانين الــداخليــة للــدول عبر الحــدود، أن ييــدوا عونــا في الق   مهــامهم ويمكن لممثلي الإعســـــــــــــــار، وهم يتدون   - 21
ــبيـل   الأجنبيـة، بمـا في ألـ  المعـاهـدات الـدوليـة وغيرهـا من الاتفـاقـات التي قـد تكون تلـ  الـدول أطرافـا فيهـا. فعلى ســـــــــــ
المثال، يمكن لممثل الإعســار، في الدول التي اشــترعل قوانين الأونســيترال النموأجية للعســار، أن يتمتع ب مكانية  

ى المحايم الأجنبية دون الحاجة إلى اســـــتيفاء شـــــرو  رســـــمية من قبيل اســـــتصـــــدار الوصـــــول المعيل والمباشـــــر إل 
ــائية   ــ  أو الإجراء الأجنبي للولاية القضــ ــع نفســ ــلية، ودون الحاجة إلى أن يخضــ ــتيفاء إجراءات قنصــ تراخي  أو اســ

.  ( 69  دود( من قانون الإعســـــــــــــار عبر الح   10و   9للمحكمة الأجنبية لأج غرض غير تقديم الطلبات  انظر المادتين  
وبدء إجراءات الإعســـار إأا    ( 70  ممثل الإعســـار طلب المســـاعدة بمقتضـــى قوانين الدولة المشـــترعة  وســـع وســـيكون  

وعند تقديم طلب    . ( 71  من قانون الإعســـار عبر الحدود(   11اســـتوفيل الشـــرو  الداخلية لبدء تل  الإجراءات  المادة  
ــاف   ــول على تد ير متقل من تدا ير الانتصــــــ الاعتراف بالإجراء الأجنبي، يمكن للممثل الأجنبي أن يطلب الحصــــــ

من قانون الإعســـــــــــــار عبر الحدود(. وعند الاعتراف بالإجراء الأجنبي، ييوئ ل  أن يطلب تمديد تد ير    19 المادة  
ــاحي  ــاف إضـ ــاف أل  أو منح  تدا ير انتصـ ــيكون  ، ة الانتصـ ــع   وسـ ــات أو طلبات أو ملكرات  وسـ ــا تقديم التماسـ أيضـ

بشــ ن مســائل من قبيل حماية موجودات المدين أو تســييلها أو توئيعها أو التعاون مع الإجراء الأجنبي  انظر المادة  
ــاف من أجل    12 ــا أن يطلب تد ير انتصــ ــار عبر الحدود(. وييوئ ل  أيضــ دعاوى بمقتضــــى    دء من قانون الإعســ

من   23لدولة المعترفة لاجتناب الأفعال القانونية الضـــــــــــــارة بالدائنين أو إبطال مفعولها بطريقة أخرى  المادة  قانون ا 
من قانون    24                                                                                           قانون الإعســـــار عبر الحدود( وللتدخل في الدعاوى التي يرفعها المدين أو ت رفع ضـــــد المدين  المادة  

 الإعسار عبر الحدود(.  

أو    صــــلاحياتوتقتصــــر هلذ الأحكام على إعطاء صــــفة للممثل الأجنبي للقيام ب شــــياء لكنها لا تخول   -22
  . وســــــتتوقف هلذ المســــــائل على القانون ( 72  حقوقا محددة أو تحكم مصــــــير الإجراءات التي ســــــيقرر القيام  ها

ــبيل المثال المادتين   الأجنبي ــا  5والمحايم الأجنبية  انظر على ســ ر عبر الحدود ومن قانون من قانون الإعســ
الاعتراف والإنفاأ(. فعلى ســــبيل المثال، إأا تقدم ممثل الإعســــار بطلب للحصــــول على تد ير انتصــــاف، ف ن 
المحكمة في الدولة المعترفة هي التي ســـــتقرر التد ير اللج يتعين منح ، وســـــيخضـــــع ممثل الإعســـــار لما قد  

ــاف المم ــ ن تد ير الانتصـــــــ ــرو  بشـــــــ من قانون  22و  21و 19نوح  انظر مثلا المواد تحددذ المحكمة من شـــــــ
الإعســـار عبر الحدود(. وييوئ لها أن تفرض قيودا على الصـــلاحيات التي يتمتع  ها ممثل الإعســـار بشـــكل  
ــار. وتتعلق القيود القائمة في العادة باســـــــتخدام ممتلكات المدين غير  رخر بموجب قانون دولة محكمة الإعســـــ

ــائية الأجنبية، واســـــــــــتخدام المنقولة الموجودة في الخار  ج والتصـــــــــــرف فيها، ونقل الممتلكات من الولاية القضـــــــــ
ــيلات المدين(.  يد أن  ــول إلى الدفاتر التيارية أو ســــ ــول على الأدلة، والوصــــ ــرية  مثلا للحصــــ التدا ير القســــ
 بعا الولايات القضــــــائية قد تعتبر قانون دولة محكمة الإعســــــار مصــــــدر صــــــلاحيات الممثل الأجنبي،  ينما
تعتبر قانون الدولة المعترفة مصـدر السـلطة اللائمة لتنفيل تل  الصـلاحيات أو إنفاأها محليا، حتى و ن كانل 
ــمل حيالها، ما دامل   بعا تل  الصــــلاحيات غير م لوفة لقانون الدولة المعترفة أو كانل أحكام  تلتزم الصــ

ر قســــــــــــــط كاف من الحماية للدائنين  تل  الصــــــــــــــلاحيات غير محظورة بموجب القانون الداخلي ومرهونة  توفي 

 __________ 

 .111-108الاشتراع والتفسير، الفقرات   دليل ( 69  
 دليل الاشتراع والتفسير،  و من قانون الاعتراف والإنفاأ   6من قانون الإعسار عبر الحدود والمادة  7المادة انظر   ( 70  
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ــاف للممثل  ــائية أنواعا مختلفة من تدا ير الانتصـــــــ ــائر الأشـــــــــخاص المعنيين. وتمن  تل  الولايات القضـــــــ وســـــــ
  الأجنبي دون أن تقصرها على التدا ير المتاحة لممثلي الإعسار المحلي بمقتضى قوانينها.  

ــلة  هلا البند] ــائل المتصـ ــلتها بالإجراءات   أرج  الفريق العامل بعا المسـ ــيرا إلى صـ ــلة النظر فيها، مشـ لمواصـ
 .[(A/CN.9/WG.V/WP.183/Add.1(. انظر إضافة هلذ الملكرة  80، الفقرة A/CN.9/1094المتزامنة  

 مهام الدائنين ولينة الدائنين  م(

لين يتناولان حقوق المدين والتزامات  وواجبات ممثل يرتبط هلا البند ارتباطا وثيقا بالبندين الســـــــــابقين الل -23
 . و لى جانب هاتين المسـ لتين، يحكم قانون دولة محكمة الإعسـار رليات ومسـتويات مشـاركة  مهامالإعسـار و 

الدائنين في إجراءات الإعســـار، ولا ســـيما تحديد ما إأا كانل ســـتعقد اجتماعات للدائنين أو ســـتنشـــ  لينة لهم، 
ــراف على و أا كان الأم ــ  تل  اللينة وما هو دورها في الإشـ ــتنشـ ــتعقد تل  الاجتماعات أو سـ ر كلل ، فمتى سـ

إجراءات الإعســــار  والأهلية للمشــــاركة في تل  الهي(ات  والمســــائل التي تتطلب موافقة الدائنين  وتحديد عتبة 
 الموافقة والت يد من الحصول عليها. تماس الموافقة  ورليات ال

البنــد ارتبــاطــا وثيقــا أيضـــــــــــــــا بــالبنــد التــالي  معــاملــة المطــالبــات(، لأن قــانون دولــة محكمـة  ويرتبط هــلا   -24
الإعســار قد يمكن الدائنين من الاضــطلاع بمهام معينة في إجراءات الإعســار  مثل المشــاركة في اجتماعات 

طة لإعادة التنظيم(  الأخرى  مثل الموافقة على خ مهامهم الدائنين( بعد تقديم المطالبات،  ينما ييعل ممارســة
 مشروطة بالتحقق من المطالبات وقبولها. 

 معاملة المطالبات  ن(

ــار، بموجب   -25 ــريعية[يتناول قانون دولة محكمة الإعســـــ ، ما يلي:  أ( تحديد الدائنين اللين ]الأحكام التشـــــ
تثنــاة، والمطــالبــات ، وأنواع المطــالبــات التي ينب ي تقــديمهــا، والمطــالبــات المســـــــــ ـــــهممطــالبــات   تقــديم  يتعين عليهم

الخاضــــــــــعة لمعاملة خاصــــــــــة  مثل المطالبات المقدمة من الأشــــــــــخاص أوج الصــــــــــلة(   ب( إجراءات تقديم  
المطــالبــات والتحقق منهــا وقبولهــا، بمــا في ألــ  الموعــد النهــائي لتقــديمهــا، واليهــة التي ينب ي أن تقــدم إليهــا 

   د( قواعـــد تقييم  ( 73  قـــب عـــدم تقـــديم مطـــالبـــةوالإجراءات الشــــــــــــــكليـــة لتقـــديم المطـــالبـــات الأجنبيـــة   ج( عوا
المطــالبــات   ه( معــاملــة المطــالبــات المتنــائع عليهــا  تحــديــد الأشــــــــــــــخــاص الــلين يمكنهم أن يتنــائعوا حول  
المطـالبـات واليهـات المنوطـة بـالفصــــــــــــــل في تلـ  المنـائعـات(   و( أثر تقـديم المطـالبـات وقبولهـا   ئ( مراجعة  

( معاملة المطالبات اللاحقة لبدء ح مثل رفضـــها أو معاملتها معاملة خاصـــة(    القرارات المتعلقة بالمطالبات
   ج( ترايم الفوائد وسـدادها    ( الشـرو  الرسـمية الإجراءات   ( معاملة المطالبات عند تحويل  الإجراءات 

بشــــــــــ ن التعهدات المتعلقة بمعاملة المطالبات الأجنبية، التي قد يتأن لممثل الإعســــــــــار  تقديمها إلى الدائنين  
يمكن  همـا تقـديم التعهـدات  ان اللـلالأجانب من أجل تينـب  دء إجراءات موائية، بمـا في أل  الشــــــــــــــكـل والل ـة  

بصــــــــرف النظر عن اســــــــتثناء بعا و ].  ( 74  ماس الموافقة على تل  التعهدات ومراجعتها و نفاأهاو جراءات الت 
ــار في    جوانــب عقود العمــل ]وعلاقــات العمــل[ ]هــلذ الأحكــام من الخضــــــــــــــوع لقــانون دولــة محكمــة الإعســـــــــــــ

 معاملتها.[، يحدد قانون دولة محكمة الإعسار حالة المطالبات العمالية وكيلية التشريعية[

ويثير هلا البند مسـائل أات صـلة بالبنود المتعلقة بمعاملة الدائنين المضـمونين والمقاصـة وكلل   تنفيل خطة   - 26
إعادة التنظيم لأن الخطة تتناول عادة معاملة مطالبات الدائنين وقد تن  أيضــــــا على القانون المنطبق. وبناء على 

 __________ 

  126-118في الفقرات  وشرحهمامن قانون الإعسار عبر الحدود في هلا الصدد  14و 13انظر المادتين  ( 73  
 من دليل الاشتراع والتفسير.

من الصي ة المنقحة  36من قانون إعسار ميموعات المنشآت والمادة  32إلى  28، المواد من على سبيل المثال انظر،  ( 74  
 .للائحة الإعسار الأوروبية 
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تعلقة بالإعســار واجبة التطبيق، مثل تطبيق قانون المعاملات المضــمونة  أل ، قد تكون هنا  قوانين مختلفة غير م 
ــار   ــافة إلى أل ، قد يتفاعل القانون الينائي مع قانون الإعســــ على معاملة مطالبات الدائنين المضــــــمونين. وبالإضــــ

بشـــــــــــ ن إل اء إلزامية  حيما يتعلق بمعاملة المطالبات الزائفة. ويمكن أن تنطبق الاتفاقيات الدولية، مثل اتفاقية لاهاج 
المصـادقة على الوثائق العمومية الأجنبية  اتفاقية "أ وسـتيل"(، على تقديم المطالبات الأجنبية والتحقق منها وقبولها.  

 وقد تنطبق قواعد خاصة على معاملة المطالبات العمومية  الأجنبية(. 

 ترتيب المطالبات  س(

تلبية  الأولوية في ، مســــــــ لة ترتيب]الأحكام التشــــــــريعية[يتناول قانون دولة محكمة الإعســــــــار، بموجب   -27
ــار، والمطـالبـات ا ــ  بعـد  المطـالبـات من الحوئة، بمـا في ألـ  مطـالبـات ممثـل الإعســــــــــــ  ـدء إجراءات  لتي تنشــــــــــــ

جراءات الإعســــــــــار وكيلية الإعســــــــــار، والتكاليف والنفقات الإدارية. وهو يحدد ف(ات الدائنين التي ســــــــــتت ثر ب 
معـاملـة تلـ  الف(ـات من حيـي الأولويـة والتوئيع. وقـد ين  على إنزال مرتبـة أنواع معينـة من المطـالبـات، مثـل 

 بقرار منمرتبة البموجب القانون( وكلل  شــــــــــــرو  إنزال المرتبة مطالبات الأشــــــــــــخاص أوج الصــــــــــــلة  إنزال 
"، مثلا في إطار  للمرتبة مرتبة بالاتفاق  "الإنزال التعاقدجلاالمنصـــــــــف"( وحدود إنزال   المرتبة  المحكمة  "إنزال

(.  المطـالبـاتالأطراف المعنيـة قبـل  ـدء الإجراءات لإنزال مرتبـة     ينخطـة لإعـادة التنظيم أو بموجـب اتفـاقـات  
من الخضــــوع لقانون دولة محكمة   بصــــرف النظر عن اســــتثناء بعا جوانب عقود العمل ]وعلاقات العمل[و ]

 لمطالبات العمالية.[ا، يحدد قانون دولة محكمة الإعسار أيضا مرتبة ]هلذ الأحكام التشريعية[ الإعسار في

ــار   - 28 ــار تنطبق على أولوية المطالبات في إجراءات الإعســـ وقد تكون هنا  قوانين مختلفة غير متعلقة بالإعســـ
ــار معين على وج  التحديد، بما في أل  قانون العمل  اللج قد يشـــــــــمل اتفاقيات العمل عموما وفي أج إجراء إعســـــــ

ــرائب  ــبة للدول الأطراف في تل  الاتفاقيات  وقانون الضــــ ــمونة  وقانون  ( 75  الدولية بالنســــ   وقانون المعاملات المضــــ
 المطالبات العمومية  الأجنبية(.  تحديد مرتبة   المستولية التقصيرية. وقد تنطبق قواعد خاصة على 

وقد تنشـــــــــــــ  صـــــــــــــعوبات في تحقيق الاعتراف بآثار قانون دولة محكمة الإعســـــــــــــار على ترتيب أولوية  -29
من قانون الإعســــــار   2-13المطالبات عبر الحدود، ولا ســــــيما حيما يتعلق بالمطالبات العمومية  انظر المادة 

 (. وشرحهاعبر الحدود 

ار ب ن يقدموا تعهدات بشـ ن معاملة المطالبات  ويمكن لقانون دولة محكمة الإعسـار أن يسـم  لممثلي الإعس ـ - 30
من قانون إعسـار ميموعات المنشـآت وأن يسـم     32إلى    28  من   الأجنبية على غرار التعهدات المتوخاة في المواد 

تفـاديـا لبـدء إجراءات موائيـة. وحيثمـا قـدمـل تعهـدات من هـلا القبيـل وتمـل   وألـ    للمحـايم الـداخليـة بـالموافقـة عليهـا، 
 .  في إجراء موائ غير مستهل  ستحظى  ها  عليها، تعامل وفقا للمعاملة التي الموافقة 

ــلتها بالإجراءات  ] ــيرا إلى صـ ــلة النظر فيها، مشـ ــلة  هلا البند لمواصـ ــائل المتصـ أرج  الفريق العامل بعا المسـ
 .[(A/CN.9/WG.V/WP.183/Add.1انظر إضافة هلذ الملكرة  . (82، الفقرة A/CN.9/1094المتزامنة  

 التكاليف والنفقات المتعلقة ب جراءات الإعسار  ع(

، المعايير المتعلقة بالســــماح بالنفقات ]الأحكام التشــــريعية[دولة محكمة الإعســــار، بموجب   يحدد قانون  -31
الإداريـــة، وتقييم النفقـــات، ودور المحكمـــة في الموافقـــة على النفقـــات وتوئيع التكـــاليف والنفقـــات المتصــــــــــــــلــة  

قد يلزم أن ي طيها                                                                            ب جراءات الإعســار، وخصــوصــا تحديد النفقات التي ســت  طى من حوئة الإعســار، والنفقات 
الدائنون أو الأطراف الأخرى أات المصــلحة، والنفقات التي قد يكون ممثل الإعســار مســتولا عنها شــخصــيا. 
ويحدد قانون دولة محكمة الإعسـار أيضـا كيلية معاملة المدينين اللين لا تكفي موجوداتهم ومصـادر إيراداتهم 

 __________ 

 (. 173 رقم    1992على سبيل المثال اتفاقية منظمة العمل الدولية لحماية مستحقات العمال عند إعسار صاحب عملهم لعام   ( 75   
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تحديد ما إأا كان الطلب ســـــــــــيرفا في تل  الحالة أم  لت طية تكاليف إدارة إجراءات الإعســـــــــــار، ولا ســـــــــــيما
ســـــــتســـــــتخدم رليات  ديلة لت طية تكاليف إدارة إجراءات الإعســـــــار، و أا كان الأمر كلل ، تحديد الآليات التي 

 ستستخدم. كما يحدد القواعد المتعلقة بالتمويل من أطراف ثالثة. 

 توئيع العائدات  ف(

، قواعد من أجل توئيع العائدات قد  ]الأحكام التشـــــريعية[، بموجب  يضـــــع قانون دولة محكمة الإعســـــار -32
ــلية و عادة التنظيم، وقواعد من أجل الخطوات التي يتعين اتخاأها إأا تبين تعلر القيام  ــبة للتصــــ تختلف بالنســــ

 .( 76  ب ج توئيع

 إقفال الإجراءات  ص(

ر هو القانون اللج يتناول طريقة  ب ن يكون قانون دولة محكمة الإعســـــــا ]الأحكام التشـــــــريعية[تقضـــــــي  -33
، والإجراءات الواجـب اتبـاعهـا، ومـا إأا كـان تحويـل قفـالاختتـام الإجراءات و قفـالهـا، والشــــــــــــــرو  المســــــــــــــبقـة لل

ــار الطرف اللج   قفالاالإجراءات يمثل إ ــميا للجراءات اليارج تحويلها. ويحدد قانون دولة محكمة الإعســــ رســــ
  ومـا إأا كـان يمكن قفـاليمكنـ  أن يطلـب إقفـال الإجراءات  ومـا إأا كـان ينب ي الإعلان عن الطلـب وقرار الإ

 الاستماع إلى رأج الدائنين بش ن الطلب. 

 إ راء اللمة  ق(

ــار، بموجب يحدد قانون دولة محكمة الإ -34 ــريعية[عســـ ــرو  العامة لإ راء  ]الأحكام التشـــ ، ما يلي:  أ( الشـــ
اللمة، بما في أل  الديون التي لا يمكن إ راء اللمة منها   ب( إجراءات وشــــــــــرو  مســــــــــبقة لإ راء اللمة، قد  
راء  تختلف في التصــــــــــــــليـة وفي إعـادة التنظيم، بمـا في ألـ  تـاريخ  ـدء نفـاأ إ راء الـلمـة   ج( معـايير رفا إ  

 اللمة أو إبطال إ راء اللمة الممنوح. 

ــ  صـــــعوبات بشـــــ ن الاعتراف عبر الحدود بآثار قانون دولة محكمة الإعســـــار على قرار إ راء   -35 وقد تنشـــ
 اللمة المحكوم بقانون رخر و نفاأ تل  الآثار عبر الحدود. 

كيان المدين أو خلال فترة اقتراب   مستولية مديرج الكيان المدين عن الإجراءات المتخلة أثناء إعسار ال  ر(]
                                                                 التي يمكن أن ترفعها حوئة إعسار المدين أو أن ت رفع بالنيابة عنها   الدعوى من الإعسار، وأسباب 
 [ بش ن تل  المستولية

 ( للاطلاع على المســــائل المرج ة لمواصــــلة النظر فيها A/CN.9/WG.V/WP.183/Add.1انظر إضــــافة هلذ الملكرة   ] 
 [ . بش ن هلا البند 

 الإجراءات أات الصلة  المستمدة من قانون الإعسار والمتصلة ب جراءات الإعسار([  (ش] 

( للاطلاع على المســـــــائل المثارة بشـــــــ ن هلا البند  A/CN.9/WG.V/WP.183/Add.1انظر إضـــــــافة هلذ الملكرة  ]
 [.بعد العامللم ينظر حي  الفريق  ، اللجمتخرا المقترح

 
 
 

 __________ 

، على  ]هلذ الأحكام التشريعية[ خارج نطاق الواقعة  تنطبق أحكام قانون العقود العام، وبالتالي قواعد القانون الدولي الخاص  ( 76  
توئيع العائدات في إجراءات إعادة التنظيم إأا أقفلل الإجراءات بعد الموافقة على الخطة  أو إقرارها عند الاقتضاء( وجرى  

 لقواعد التوئيع الواردة في الخطة.توئيع العائدات وفقا 
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 ]وعلاقات العمل[الستثناء من الخضوع لقانون دولة محكمة الإعسار: عقود العمل   -واو 
ســـــــــاد الدورة الســـــــــتين للفريق العامل رأج مفادذ أن الأحكام التشـــــــــريعية المتعلقة بالقانون المنطبق على عقود   - 18

على أن الأسـباب، التي يمكن على أسـاسـها رفا عقد العمل في إجراءات الإعسـار ينب ي أن تن  دون قيد أو شـر   
ــار ينب ي أن يحكمها القانون المنطبق على أل  العقد واللج  ــلت  أو تعديل  بعد  دء إجراءات الإعســـــــــ العمل أو مواصـــــــــ

ها  أولويت                                                                                   . وأ  دج عدد من النقا  بشـ ن أل  النهل، منها أن معاملة المطالبات العمالية وترتيب ( 77  يشـمل قانون الإعسـار 
 .  ( 78  لن يخضعا للل  الاستثناء لأنهما سيخضعان  لا ريب لقانون دولة محكمة الإعسار 

  أدناذ، الللين يعكسـان نتائل تل  شـرحولعل الفريق العامل يود أن ينظر في مشـروع الحكم التشـريعي و  -19
شـــــــ ن مشـــــــاريع الأحكام تل .  المداولات والمشـــــــاورات الفنية التي أجرتها الأمانة مع ممثل لمنظمة العمل الدولية ب 

 ف ي  ــدلا من عقود التوا  (labour   رح الإبقــاء على الإشــــــــــــــــارة إلى عقود العمــل                         وخلال تلــ  المشــــــــــــــــاورات، اقت  
 employment)   في ضـــــوء الإطار الدولي لمعاهدات العمل. واقترح أيضـــــا النظر في توســـــيع نطاق تل  الإشـــــارة

وق العمل التي تشـــير إلى اســـتخدام رليات مختلفة تتياوئ  إلى علاقات العمل في ضـــوء التطورات اليارية في س ـــ
 .( 79  عقود العمل التقليدية لتش يل العمال

ــارات إلى "رفا عقود العمـــل  - 20 ولعـــل الفريق العـــامـــل يود أن ينظر حيمـــا إأا كـــان ينب ي الاحتفـــاظ بـــالإشـــــــــــــ
ومواصـــــلتها وتعديلها" في مشـــــروع الحكم التشـــــريعي أو الاســـــتعاضـــــة عنها  تعبير رخر في ضـــــوء المســـــائل المثارة في  

" قد تكون واســــعة جدا لأن التعديل  . وييدر باللكر على وج  الخصــــوص أن الإشــــارة إلى "التعديل ( 80  الشــــرح مشــــروع 
يمكن أن يتعلق ب ج  ند من  نود عقد العمل، وليس فقط  رفا العقد أو مواصــــــلت ، بما في أل  البنود التي قد تندرج،  
ــا أن ينظر في   ــار. ولعل الفريق العامل يود أيضـ ــمن نطاق قانون دولة محكمة الإعسـ ــريعية، ضـ وفقا لهلذ الأحكام التشـ

 النظام العام  انظر القسم دال أعلاذ(.  المتعلق ب بمقتضى الاستثناء  انون الأجنبي  ة على تنحية الق النتائل المترتب 
 

 مشروع حكم تشريعي -1 

 الستثناءات من قانون دولة محكمة الإعسار

 ]وعلاقات العمل[القانون المنطبق على عقود العمل 

الآثار المترتبة على إجراءات الإعســـــــــــــار    علاقات العمل[أو  ]يحكم القانون المنطبق على عقود العمل  -1
 .  ]ومواصلتها وتعديلها[ ]والعلاقات[ تل  العقود []رفافي 

، يحكم قانون دولة محكمة الإعســــــار معاملة  من هلا ]الحكم التشــــــريعي[ 1]بصــــــرف النظر عن الفقرة  -2
  [[.]أو علاقات العملالتي قد تنش  بش ن عقود العمل  ،الإبطال دعاوى و   تيب أولويتهاوتر  المطالبات العمالية

 

 الشرحمشروع  -2 

 

رثـار   ]وعلاقـات العمـل[ القـانون المنطبق على عقود العمـل  يحكم ،  ]الحكم التشـــــــــــــريعي[ من هـلا    1وفقـا للفقرة   - 1
. والقصــــد من الإشــــارة إلى أل  ]ومواصــــلتها وتعديلها[  العلاقات[ ]وتل     ]رفا تل  العقود[   على إجراءات الإعســــار 

ــلة   ــار وأج قانون رخر قد يكون أا صـــــــــ عقود العمل ]أو   [ ] رفا القانون هو شـــــــــــمول قانون العمل وقانون الإعســـــــــ
 .  ]ومواصلتها وتعديلها[  علاقات العمل[ 

 __________ 

  77 ) A/CN.9/1094 ، 91الفقرة. 
  78 ) A/CN.9/1094 ، 93-88الفقرات . 
 (. 198 رقم  2006ات العمل،  توصية منظمة العمل الدولية بش ن علاق ، على سبيل المثال ، انظر ( 79  
 من الصي ة المنقحة للائحة الإعسار الأوروبية. 13انظر في هلا الصدد المادة  ( 80  
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ومواصــــلتها وتعديلها بعد  دء إجراءات   ]وعلاقات العمل[ ويقتصــــر نطاق تل  الفقرة على رفا عقود العمل  - 2
ــتثناء الوارد في الفقرة   من هلا ]الحكم التشـــــريعي[   2]وتفاديا للشـــــ ، توضـــــ  الفقرة  الإعســـــار.  لا يشـــــمل    1أن الاســـ

ــار   معاملة المطالبات العمالية ولا ترتيب أولويتها  انظر البنود أات  ــلة أعلاذ(. ويظل قانون دولة محكمة الإعسـ الصـ
ــار  ،  ]أو علاقة العمل[  إأا كان مختلفا عن القانون المنطبق على عقد العمل   ــم "قانون دولة حيشــــــ إلي  حيما يلي باســــــ

العقد   توصـيف محكمة الإعسـار الأجنبي"( منطبقا على تل  المطالبات وترتيب أولويتها. وينطبق الشـيء نفسـ  على  
و بطـال عقود العمـل أو أج أجزاء منهـا  مثـل حزم الأجور  ]أو بـ نهـا علاقـة عمـل[ بـ نـ  عقـد عمـل   قـة العمـل[ ]أو علا 

ــ(ة عن تعديل عقود العمل   ين المدين وكبار الموافين التنفيليين أو غيرهم   ]أو علاقات العمل[ غير المعقولة الناشـــــ
 الصلة أعلاذ(.[    ا من المديرين في فترة الاقتراب من الإعسار(  انظر البند أ 

هو   ]الحكم التشــريعي[والأســاس المنطقي للاســتثناء من تطبيق قانون دولة محكمة الإعســار الوارد في  -3
والعلاقات العمالية تثير العديد من الاعتبارات على مســتوى الســياســات الاجتما ية والاقتصــادية.    الصــلاتأن 

  ]وعلاقات العمل[المسـائل الناشـ(ة عن عقود العمل  ولهلا السـبب، عادة ما تضـع الدول نظاما خاصـا لمعالية
، على العاملين في واائفهمفي حالة الإعســــــار. ففي بعا قوانين الإعســــــار، يكون للحفاظ على اســــــتمرارية 

ســـــــــــبيل المثال، أولوية على الأهداف الأخرى لإجراءات الإعســـــــــــار، مثل تعظيم قيمة الحوئة لصـــــــــــال  جميع 
ــ ة عاملة مع نقل التزامات العمالة القائمة، الدائنين. ومما قد يدل على أ ــ ة كمنشـــــــ ل  التركيز على  يع المنشـــــــ

ت يير تلــ  الالتزامــات أو إنهــاؤهــا. والأحكــام فيهــا  يمكن    التيالتصــــــــــــــليــة أو إعــادة التنظيم  عمليــات   ــدلا من  
ل من الفصــــــــــــــل  تحمي العمـا  يمكن أنالإلزاميـة للقـانون، بمـا في ألـ  الأحكـام الواردة في المعـاهـدات الـدوليـة،  

وتوفر شـــــــــــبكة أمان مالي لهم  وتفرض قيودا تحد من عمليات رفا عقود العمل أو    ( 81  التعســـــــــــفي والتمييز
تعديلها وشـــــروطا لتنفيل عمليات تســـــري  العمال  بما في أل  توجي  إشـــــعار مســـــبق إلى ســـــلطات الدولة أات  

بيميع المســــــــائل الناشــــــــ(ة عن إجراءات    وتضــــــــمن حقوق العمال في أن يكونوا على علم كاف ( 82  الصــــــــلة(
الإعســار التي تتثر على وضــعهم الوايفي واســتحقاقاتهم. وقد تنطبق نظم مختلفة في حالات التصــلية و عادة 
ــ ة عاملة في حالات   ــ ة عند  يعها كمنشــ ــبيل المثال، يتبع الموافون المنشــ التنظيم. ففي بعا الدول، على ســ

 ، وفي دول أخرى لا يتبعونها إلا في حالة إعادة التنظيم.التصلية و عادة التنظيم على السواء

 [ ]رفا إلى الحد من خطر وجود أوج  من عدم اليقين أو التضارب حيما يتعلق  ـ ـــــ  ]الحكم التشريعي[ ويهدف  - 4
في إجراءات الإعســــــار، وهي مشــــــكلة تتزايد إأا انطبقل على   ]ومواصــــــلتها وتعديلها[  عقود العمل ]وعلاقات العمل[ 

ــار الم تل  ال  ــائل رثار الإعسـ ــار الأجنبي. وتوفير المزيد من اليقين  نصـــوص عليها في  مسـ قانون دولة محكمة الإعسـ
والاتســاق بشــ ن توقعات العمال مطلب ل  ما يبررذ لأن العمال عادة ما يكونون في وضــع تفاوضــي أضــعف نســبيا  

لإضـــــــافة إلى أل ، قد لا يكون  من وضـــــــع أرباب عملهم، خاصـــــــة عندما لا توجد اتفاقات تفاوضـــــــية جما ية. وبا 
ــار وتـدا ير الحمـايـة الممنوحـة لهم عنـدمـا يواجـ  رب العمـل صـــــــــــــعوبـات مـاليـة،  العمـال على درايـة بـ جراءات الإعســـــــــــ
ويظلون غير مطلعين على الخطط المتصـلة  وضـعهم الوايفي ولا مدركين لها. ويمكن اسـتخدام إجراءات الإعسـار 

 ها، على ســبيل المثال، عندما يراد  يع المنشــ ة كمنشــ ة عاملة ويفضــي إل اء    لتقويا تدا ير الحماية التي يتمتعون 
ــول على إعفاء   ــيلة للحصـ ــار كوسـ ــتخدم المدين طلبا للعسـ ــعر البيع، أو عندما يسـ عقود العمل الباهظة إلى ئيادة سـ

 .  ]أو علاقات العمل[ الناش(ة عن عقود العمل  باهظة من الالتزامات ال 

قـد يزيـل المرونـة التي قـد تكون مرغوبـة وضـــــــــــــروريـة    ]الأحكـام التشـــــــــــــريعيـة[ المتبع في    ومع ألـ ، فـ ن النهل  - 5
للحفاظ على تشـ يل المنشـ ة والعمالة وضـمان الرواتب. وقد يكون الاحتفاظ  هلذ المرونة مسـتصـوبا  وج  خاص في  

ر عندما يكون لدى المدين  إعادة التنظيم. وقد يعرقل هلا النهل أيضـــا من الكفاءة في تســـيير و دارة إجراءات الإعســـا 

 __________ 
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. وســتنشــ   ]ومواصــلتها وتعديلها[  ]أو علاقات العمل[ عقود العمل   ]رفا[ عمال تنطبق عليهم ترتيبات مختلفة بشــ ن 
الحاجة إلى تقييم جميع تل  الترتيبات المختلفة، على ســــبيل المثال، إأا كان لدى المدين عمال في ولايات قضــــائية 

]رفا[ عقود العمـل ]أو علاقات العمـل[   حالات  على   إلزاميـا  واجب التطبيق   محلي العمـل ال مختلفـة يكون فيهـا قانون  
وقد تنشـ  هلذ الحاجة أيضـا حيثما توجد حرية في اختيار القانون المنطبق على عقود العمل.    ]ومواصـلتها وتعديلها[. 

المترتبة على موافقتهم، التي قد   وعادة ما تكون هلذ الحرية مصــحوبة بضــمانات لحماية العمال من العواقب الســلبية 
تكون بالإيراذ أو عن غير دراية، على شـــــــــرو  لاختيار القانون في عقود عملهم. وقد تختلف هلذ الضـــــــــمانات من 
ــبيل المثال، حيما يتعلق  بنود عدم المنافســــــة( ولكنها تن  عادة على أن شــــــر    ــائية إلى أخرى  على ســــ ولاية قضــــ

ي إلى حرمان العمال من الحماية التي توفرها لهم الأحكام التي لا ييوئ الانتقاص  اختيار القانون لا ييوئ أن يفض 
ــمـل هـلا     أن ينطبق   ، في غيـاب  نـد الاختيـار، كـان من الواجـب   منهـا بـالاتفـاق والتي ين  عليهـا القـانون الـلج  ويشـــــــــــ

ــمانات إلى جانب  لعديد من الدول أحكاما من معاهدات العمل الدولية الملزمة لها  لدى ا  ــتورية( أو اللج كان ضـــ دســـ
 . ]أو علاقة العمل[ سيتصل بشكل أيبر بعقد العمل 

]رفا[ عقود العمـل ]وعلاقـات  ثـار إجراءات الإعســــــــــــــار على يمكن لآ يـد أنـ   ـدون ألـ  الاســــــــــــــتثنـاء،   -6
تخضع في نهاية المطاف إلى قانون إجراءات الإعسار اللج قد لا يتدج إلا  أن العمل[ ]ومواصلتها وتعديلها[

ــيقيا لا علاقة ل  ب ج عقد عمل معن  دورا إلا بشـــــــكل    ]أو  ها[أو لا يتصـــــــل ب   ]أو علاقة عمل معنية[ يتنســـــ
بعيـد جـدا. وســــــــــــــيتطلـب ألـ  التوفيق  ين الحمـايـة الممنوحـة للعمـال بموجـب قـانون دولـة محكمـة الإعســـــــــــــــار  

ــ ن  أن ينطبق إ لزاميا في جميع الحالات.  الأجنبي، والقانون المختار، حيثما ينطبق، والقانون اللج كان من شـ
 ، ولكنــ يحــافظ على المرونــة  وقــد يكون توخي اليمع  ين القوانين المنطبقــة أو ترتيبهــا ترتيبــا هرميــا حلا رخر

قد يعوق أيضــــــا ســــــير إجراءات الإعســــــار و دارتها بكفاءة، لأن  ســــــيكون من المتوقع من المحايم أن   مع أل 
 . مختلفة تقارن  ين رثار تطبيق نظم عمل

ــتثناء   - 7 ــ ن الاســ ــم  للمحكمة ب ن تنحي تطبيق أج قانون أجنبي يتعارض  المتعلق ب ومن شــ النظام العام أن يســ
وقد يلزم  ] بشــكل واضــ  مع النظام العام لدولتها  ي ن يضــفي مثلا شــر ية فعلية على الرق الحديي، وما إلى أل (.  

   [ . دال أعلاذ(   القسم  شرح الآثار المترتبة على هلذ التنحية  انظر 

 
 


